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یعد موضوع مبدأ حیاد الإدارة موضوع مهم تناولـه الكثیـر مـن الكتـاب والفقهـاء     

فــي مجــال القــانوني الدســتوري والقــانون الإداري وعلــم الإدارة العامــة والعلــوم السیاســیة لأنــه 

یعتبــر نمــوذج لتنظــیم وتســییر نشــاط الإدارة إلــى أن تبــاین مفهومــه وتســتحب مجــالات نظــرا 

سیاسیة والإیدیولوجیـة جعـل مهمـة وضـع نمـوذج مبـدأ حیـاد الإدارة أمـر لاختلاف الأنظمة ال

ـــة  ـــة والاجتماعی ـــة التعقیـــد لأن اخـــتلاف المجتمعـــات مســـتمد مـــن المـــؤثرات التاریخی فـــي غای

  .والدینیة والفلسفیة التي تسیطر علیها

ــــذلك لا بــــد مــــن      المشــــرع الجزائــــري لــــم یعطــــي تعریــــف قــــانوني لمبــــدأ الحیــــاد ل

الفقه القانوني للوصـول إلـى مدلولـه، كمـا أن الدراسـات لـم تتطـرق إلیـه كمبـدأ  الاعتماد على

مــن بــین عــدد المبــادئ فــي تحكــم تنظــیم وســیر المرافــق العمومیــة والســبب فــي ذلــك والــذي 

  .یذكره أغلب الباحثین كونه یدرس كنتیجة لمبدأ المساواة أمام المرفق العمومي

الحیــاد یمكــن القــول أن الحیــاد یحمــل معنیــین،  بــالرغم مــن صــعوبة تحدیــد تعریــف لمبــدأ    

معنــى ســلبي یتمثــل فــي ضــرورة اجتنــاب الموظــف كــل مــا مــن شــأنه أن یــؤثر علــى النشــاط 

الإداري ویلزمه بعدم الانسیاق لعواطفه أو میوله والمعنى الإیجابي یتضمن تمكـین المـواطن 

ز معـه علـى اعتبـارات من المشاركة في الحیاة السیاسیة، مشـاركة موضـوعیة بحیـث الانحیـا

  .   شخصیة فالحیاد یشمل الامتناع والموضوعیة في ذات الوقت

ویعد مبدأ حیاد الإدارة فـي الجزائـر ذات بعـد هـام فـي التطـور الدسـتوري للـبلاد     

لأنها تكشـف لنـا بعـض مظـاهر السـلطة السیاسـیة فـي الدولـة كمـا یمكـن القـول أن المراجعـة 

اها فهـي تبحـث عـن إحـداث تـوازن معقـول بـین الرغبـة فـي الدستوریة یكـون محـددة فـي مسـع

تكییف الدستور مـع الحقـائق الجدیـدة، وبـین الرغبـة فـي المحافظـة علـى أصـله وبالتـالي فـإن 

المراجعــة تــتم فــي إطــار اســتمراریة النظــام القــائم والمؤسســات القائمــة فیــه والخطــوة الایجابیــة 

مـــن  62ر كانـــت بـــالنص علیـــه فـــي المـــادة المباشـــرة لإعمـــال مبـــدأ حیـــاد الإدارة فـــي الجزائـــ

بالإضـافة إلـى تبنـي ازدواجیـة  یضـمن القـانون عـدم تحیـز الإدارة، 2020التعدیل الدستوري 
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من نفس الدستور، واستكمالا لذلك توالت النصوص القانونیـة ذات  179القضاء في المادة 

  .بین النصوص الأهمیة البالغة في نشاط الإدارة حاولت تكریس المبدأ وخلق التناسق

الدسـتور الجزائـري فـي حـد ذاتـه یـدعم مبـدأ حیـاد الإدارة بضـمانات مسـاندة ومرافقــة 

باعتباره من المبادئ الهامة لحسن سـیر المرافـق العمومیـة وكفالـة الحقـوق والحریـات،  للمبدأ

غیــر كــاف لوحــده، بــل  26بالمبــدأ بصــفة مجــردة كمــا جــاء فــي نــص المــادة  وأن الاعتــراف

اعتبـر مبـدأ مفـرغ المحتـوى  وإلالحمایـة وتقریـر جـزاءات مخالفتـه،  نات ملائمةلابد من ضما

مـــتن الدســـتور لا یكفـــي لوحـــده للقـــول بتأكـــد وتحقـــق  وعـــدیم الجـــدوى، وتبنـــي المبـــدأ ضـــمن

 أساســـیة ومهمـــة تـــوفیر وســـائل ملائمـــة   ضـــمانات كافیـــة لإعمالـــه إن الأمـــر یتطلـــب بصـــفة

المبـدأ ومقتضـیاته حتـى یتأكـد  شانه مخالفـة جـوهر لحمایته وتقریر جزاءات تقابل كل ما من

    .عادور المبدأ الذي یعد آلیة علمیة وعملیة للحكم والإدارة م

یهـــدف مبـــدأ حیـــاد الإدارة إلـــى بنــــاء علاقـــة قوامهـــا الثقـــة المتبادلـــة بــــین الإدارة    

والمواطن في إطار الهـدف الـذي أنشـأ المرفـق العـام مـن أجلـه وإزالـة الطـابع التسـلطي الـذي 

یمكــن أن تتصــف بــه إدارة مــا، وذلــك بــاحترام الواجبــات الملقــاة علــى الخدمــة العمومیــة وأن 

  .هتم بأخلاقیاتها فیجب علیها أن تخرج عن احترام وظیفة العامةالإدارة هي الأخرى ت

ضــمانات لتــأمین جــو متكامــل مــن أجــل  یقتضــيتطبیــق مبــدأ حیــاد الإدارة إن     

تكریسه سواء في الدستور بصفته القانون الرسمي في الدولـة التـي ترتكـز علیـه كـل القـوانین 

هــا الأحكــام القانونیــة، ویــتم التفصــیل الأخــرى، أو مختلــف النصــوص القانونیــة التــي تتفــرع فی

فمنها في المبادئ الدستوریة، فالدسـتور كـرس ضـمانات كبـرى تـدعم احتـرام المبـدأ التـي لهـا 

علاقـة مباشــرة بـه، تضــمن تفعیلــه وتطبیقـه تطبیقــا سـلیما بالإضــافة إلــى أن التشـریع لــم یكــن 

كان متلازما مع الـنص  متجاهلا لهذا المبدأ فتفرعت مقتضیاته ضمن تفرعات القانون الذي

ـــدأ حیـــاد الإدارة وخلـــق ضـــمانات فرعیـــة مهمـــة متناســـقة  الدســـتوري اســـتكمالا وتوضـــیحا لمب

الوظیفـــة العامـــة  ومتكاملـــة مـــن أجـــل احتـــرام المبـــدأ ویظهـــر تجســـیدا لهـــذا المبـــدأ فـــي قـــانوني
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كـــذلك هنـــاك ضـــمانات فـــي النصـــوص التنظیمیـــة والتعلیمـــات  ةبالإضـــاف، وقـــانون الانتخـــاب

تعتبــر الرقابــة القضــائیة والغیــر قضــائیة مــن الضــمانات التــي تجســد كمــا الرئاسـیة والوزاریــة، 

  .مبدأ حیاد الإدارة

الإدارة مـن خـلال التعریـف بهـذا  عـدم تحیـزهدف هذه الدراسة هو دراسة مبدأ إن ال

وكذلك دوافع تفعیـل المبـدأ وتقصـي مختلـف الضـمانات المبدأ وأهم خصائصه، ونشأته أولا، 

ـــدأهـــذا الفـــي تجســـید  ـــة ومختلـــف مب ، مـــن خـــلال النصـــوص الدســـتوریة والقانونیـــة والتنظیمی

  التعلیمات الصادرة هنا وهناك

شـــحیحة تقتضـــي البحـــث فـــي كمـــا أن الأبحـــاث والدراســـات فـــي هـــذا الموضـــوع     

ـــةمجـــل النصـــوص الســـالفة للوصـــول غلـــى دراســـة شـــاملة  ـــد الدراســـة ، ومتكامل وهـــذا مـــا عقّ

  .البحثیة في هذا الموضوع

أحكــام وصــف والتحلیــل لمختلــف الأحكــام القانونیــة بمــا فیهــا الالمــنهج اعتمــدت هــذه الدراســة 

مبــدأ عــدم  یــة التــي تمكــن مــن تكــریسالدســتور الجزائــري، وكــذلك مختلــف الضــمانات القانون

  .وحمایته تحیز الإدارة الجزائریة

  :ا الموضع نطرح الإشكالیة التالیةولمعالجة هذ

مـا مـدى الضمانات القانونیة المكرسة لمبـدأ حیـاد الإدارة فـي الجزائـر؟، و  ما هي

  .هذا المبدأ؟ في تكریس كفایتها

  :تفرض الإجابة على هذه الإشكالیة اتباع الخطة التالیة

ســنتناول فــي الفصــل الأول مبــدأ عــدم تحیــز الإدارة مــن خــلال تعریفــه ونشــأته،     

وكــذلك أهــم خصائصــه مــع ذكــر دوافــع تفعیــل مبــدأ عــدم التحیــز، مــن خــلال تكــریس الأمــن 

ــــدیمقراطي وتحقیــــق الإصــــلاح الإداري وتحســــین الخدمــــة العمومیــــة، وتجســــید مقتضــــیات  ال

هــذا المبــدأ مــن خــلال مبــدأي المســاواة ومبــدأ  الحكــم الراشــد، بالإضــافة إلــى مظــاهر تكــریس

  .خضوع الدولة للقانون
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أمـــــا فـــــي الفصـــــل الثـــــاني نتنـــــاول الضـــــمانات المجســـــدة لمبـــــدأ عـــــدم تحیـــــز الإدارة 

ویتضمن الضمانات الدستوریة والتنظیمیة، وكذلك التشریعیة وكـذلك الرقابـة المجسـدة للمبـدأ 

  .بما فیها من رقابة قضائیة ورقابة غیر قضائیة
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  ل الأولـــــــــــــــــــــــــــــالفص

  تأسیس مبدأ عدم تحیز الإدارة
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، بحیـــث یمكـــن دراســـته قانونیـــا متشـــابكا ذو بعـــد قـــانوني یعتبـــر مبـــدأ حیـــاد الإدارة مبـــدءا   

ویمكــن دراســته كــذلك مــن لأن مبــدأ الحیــاد لــه علاقــة بأخلاقیــات الوظیفــة العامــة مــن أجــل 

الإداري وتحقیق التقارب بین عمل الإدارة والمواطنین بتقدیم أفضـل الخـدمات، ضبط العمل 

حیــث یمثــل مبــدأ الحیــاد أحــد الوســائل التــي یمكــن مــن خلالهــا تحقیــق التعــایش بــین العمــل 

الإداري والعمـــل السیاســـي ولكـــن شـــریطة أعمالـــه بطریقـــة حدیثـــة ووفقـــا لمضـــمونه الحقیقـــي، 

دم صورة واضحة حول تأسیس هذا المبدأ، ففي المبحـث وعلیه حاولنا في هذا الفصل أن نق

الأول ســنتطرق إلــى دراســة ماهیــة مبــدأ عــدم تحیــز الإدارة، بحیــث قســمنا هــذا المبحــث إلــى 

  .الأول سنتناول فیه مفهوم مبدأ عدم التحیز والثاني دوافع تفعیل مبدأ عدم التحیز: مطلبین

ولـــة للقـــانون، بحیـــث قســـمناه إلـــى أمـــا المبحـــث الثـــاني ســـندرس فیـــه مبـــدأ خضـــوع الد     

مطلبین الأول یتمثل فـي أسـاس خضـوع الدولـة للقـانون، وفـي المطلـب الثـاني سـنتطرق إلـى 

  .ضمانات تطبیق خضوع الدولة للقانون
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  ماهیة مبدأ عدم تحیز الإدارة: المبحث الأول

التعــایش مــع مبــدأ حیــاد الإدارة إحــدى وســائل التــي مــن خلالــه یمكــن تحقیــق یعتبــر 

العمـــل الإداري، لكنـــه لـــیس بـــالأمر الســـهل ذلـــك لصـــعوبة تحدیـــد تعریـــف هـــذا المبـــدأ، وهـــذا 

راجــع إلــى اخــتلاف الــنظم مــن بلــد لأخــر وســیتم التطــرق فــي هــذا العنصــر إلــى مفهــوم مبــدأ 

  .عدم التحیز في المطلب الأول، ودوافع تفعیله في المطلب الثاني

  مفهوم عدم التحیز: المطلب الأول

نتطرق فـي هـذا المطلـب إلـى مفهـوم مبــدأ عـدم التحیـز، بحیـث قسـمناه إلـى ثلاثــة سـ

فروع، الفرع الأول سنتناول فیه التعریف بمبدأ عدم التحیز، والفـرع الثـاني سـنتطرق فـي إلـى 

  .نشأة مبدأ عدم التحیز، أما الفرع الثالث فهو یمثل أهمیة مبدأ عدم التحیز

  تعریف عدم التحیز: الفرع الأول

  لغة -لاأو 

كلمة الحیاد من الناحیة اللغویة مشتقة من حاید محایـدة حیـادا، وتعنـي جانـب وهـو 

والمؤســس الدســتوري اســتعمل عــدم التحیــز فــي  ، 1ضــد انحــاز، أي الحیــاد هــو عــدم التحیــز

النصــین العربــي والفرنســي، وعلیــه المعنــى اللغــوي واحــد إلا أن اللفــظ الأكثــر اســتعمالا هــو 

  .2الحیاد

یجمع الحیاد في معناه اللغوي أو العـادي حركـة ایجابیـة وأخـرى سـلبیة، أي أنـه غالبـا       

مــا یأخـــذ شـــكلین، بالارتكـــاب علــى أســـاس ایجـــابي شـــرعي، أو الامتنــاع یعنـــي ســـلبي أنـــاني 

  .3أحیانا وعادل أحیانا أخرى

                                       
1

لبید مریم، الض�مانات القانونی�ة لمب�دأ حی�اد الإدارة ف�ي الجزائ�ر، م�ذكرة لنی�ل ش�ھادة الماجس�تیر ف�ي إط�ار مدرس�ة ال�دكتوراه،  - 

 .43، ص 2014، جامعة الجزائر، العمومیة، كلیة الحقوق تخصص الدولة والمؤسسات 

 .43، ص نفسهالمرجع  - 2
بوحفص سیدي محمد، مبدأ الإدارة العامة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الـدكتوراه فـي القـانون العـام، كلیـة  - 3

 .26، ص 2007الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
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رف مـــن لفـــظ الحیـــاد مـــن الفعـــل حـــاد أي تجـــرد أو ابتعـــد أو تقیـــد بعـــدم التحیـــز لأي طـــ     

أطـــراف النـــزاع، ویكـــون ایجابیـــا إذا عبـــر المعنـــي بالحیـــاد عـــن موقفـــه مـــن خـــلال اتفـــاق أو 

معاهـــدة یطمـــئن بهـــا اتجـــاه أشـــخاص معینـــة، كمـــا یمكـــن أن یتـــدخل كحـــاكم فـــي منازعـــة أو 

منافسة یتمیز فیها بانعدام العاطفة والمیول ویتصف بالموضوعیة والصرامة اتجاه الأطـراف 

  .1المعنیة بهذا العمل

یكون لهذا المبدأ في هذه الصورة شكل سـلبي حیـث یـتم عـن طریـق الامتنـاع والابتعـاد      

عن الأمر أو الشيء، سواء كان نزاع بین شخصین أو منافسة تخص أشخاص معینـة، فـلا 

یعبر الملاحظ عن أي موقف مادیا كان أو معنویا، حیث یبقى بعیدا عن الصـراع القـائم ولا 

  .2أي اتجاه أحد عناصر المشكلیفضل أو یبیح بأي ر 

  اصطلاحا -نیااث

، وهي فعـل عـدم المیـل "Neutralisé"الحیاد مصطلح أصله من الكلمة اللاتینیة 

إلى أیة جهة أو حزب، ویعني إرادة الامتناع وعدم التحیز الذي یطلق علـى الـذي لا ینتمـي 

ــــى حــــزب معــــین، أمــــا إرادة  ــــیس منحــــاز إل ــــى حــــزب دون آخــــر، فهــــو ل ــــي إل الامتنــــاع فتعن

الموضـــوعیة والتـــي تطلـــق علـــى مجموعـــة الأشـــخاص الـــذین یقـــدمون حجـــج موضـــوعیة لا 

ـــر تبعـــا لأي میـــول شخصـــي كمـــا یســـتعمل لفـــظ الحیـــاد اصـــطلاحیا فـــي عـــدة علـــوم ، 3تتغی

بمدلول یتطابق وطبیعة العلم، فهو المعیار الضروري الذي یمیز موضـوعا مـا، سـواء تعلـق 

  .4الاجتماعیة أو الإنسانیةالأمر بالعلوم الطبیعیة، 

  فقها -ثالثا

  جاك"یه ــف المسندة لمبدأ حیاد الإدارة ومن بینها تلك التي جاء بها الفقیتعددت التعار      

                                       
 .27، ص السابقبوحفص سیدي محمد، المرجع  - 1
 .27، ص نفسهالمرجع  - 2
 .43لبید مریم، المرجع السابق، ص  - 3
 .27بوحفص سیدي محمد، المرجع السابق، ص  - 4
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الذي یرى بأن لا یمكن كفالة الحریات العامة إلا إذا كـان المرفـق العـام محایـد، كمـا " روبیر

تمییــز المنتفعــین بخــدمات المرافــق العامــة میــز بــین الحیــاد الســلبي الــذي مفــاده وجــوب عــدم 

بســــــبب آرائهــــــم، والحیــــــاد الایجــــــابي الــــــذي یتطلــــــب بــــــالعكس تــــــدخل الدولــــــة لضــــــمان آراء 

ــاد الإدارة بأنــه یقــوم " سیواكبودیســو"و " فــورتي ویكســلر"عــرف الفقیــه ، و 1المــواطنین مبــدأ حی

رة أن تكـون مفتوحـة على مبادئ الدیمقراطیة الإداریة، ویعرفانه على أسـاس أنـه واجـب الإدا

وفي خدمة كافة المواطنین، مهما كانت وضـعیتهم الاجتماعیـة وآرائهـم السیاسـیة أو الفلسـفة 

  .2الدینیة

بــأن مبــدأ حیــاد الإدارة یتمثــل فــي أداء " ولیلــى تكــلا" عبــد الكــریم درویــش"یــرى     

اســـــة الخدمـــــة العامـــــة والتعـــــاون مـــــع الحكومـــــة القائمـــــة، والموظـــــف مـــــا علیـــــه إلا تنفیـــــذ سی

وتوجیهـات الحـزب الحـاكم ولا یتــأثر بولائـه السیاسـي إن كـان ینتمــي إلـى الحـزب المعــارض، 

أي أن یكـــون محایـــد، ســـواء كـــان ینتمـــي إلـــى جهـــة السیاســـیة التـــي تقـــوم بالخدمـــة أو كـــان 

  .3معارض لها

ــــدكتور      ــــات " محمــــد جــــودت"عــــرف ال ــــى أســــاس حقــــوق وواجب ــــدأ الحیــــاد عل مب

وك الموظــف، وذلــك أن أغلبیــة الفقهــاء قــد ربطــوا مبــدأ حیــاد المــواطن، فعــرف مــن خــلال ســل

الإدارة بحقـــوق وواجبـــات الموظـــف، بمـــا أنـــه یشـــغل وظیفـــة عامـــة یجـــب أن یقـــوم بأعبائهـــا 

  .4ومقتضیاتها وأن یكون موضع ثقة المواطنین كافة مهما كانت عقائدهم

  تشریعا -رابعا

                                       
، مـذكرة تخـرج لنیـل شـهادة الماسـتر فـي 06/03عمور سمیة، تكریس مبدأ حیـاد الإدارة فـي قـانون الوظیـف العمـومي  -1

جامعة أكلـي محمـد أولحـاج، البـویرة،  القانون، تخصص، إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام،

 . 09، ص 2015الجزائر، 
 .10المرجع نفسه، ص  - 2
 .10المرجع نفسه، ص  - 3
 .10المرجع نفسه، ص  - 4
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ت منهـا مجـال الانتخابـات، رتب المشرع الجزائري مبدأ حیاد الإدارة في عدة مجـالا

بحیث یجب الإشارة إلى نقطة قانونیة متعلقة بالتقسیم القانوني للواجبات والالتزامات الملقـاة 

على عاتق الموظف، أین نجد فـي القـانون الأساسـي للوظیفـة العامـة واجبـات سـلبیة وأخـرى 

سـلوك معـین مـن  ایجابیة، تتمثل الواجبات السلبیة في التي تمنع الموظف مـن الإقـدام علـى

، أمـا الواجبـات )كالامتنـاع عـن إفشـاء السـر المهنـي(أجل حمایة الوظیفة والمصلحة العامة 

الایجابیة تتجسد في مجموعة مـن الأوامـر القانونیـة التـي تحـدد وظـائف الموظـف فـي إطـار 

  .1)كالالتزام بأداء الواجب(المصلحة أو الإدارة التي یستخدمه 

  عدم التحیزنشأة مبدأ : الفرع الثاني

یعــد مبــدأ حیــاد الإدارة ولیــد عــدة ظــروف وأســباب اقتصــادیة واجتماعیــة، كلهــا أدت 

ـــة مـــن  ـــاد الإدارة عـــرف عـــدة مراحـــل بدای ـــدأ حی ـــدى الموظـــف الإداري، فمب ـــوعي ل ـــامي ال لتن

مرحلــة الانحطــاط واخــتلاف وجهــة نظــر كــل مجتمــع لهــذه المبــادئ ویعــود حیــاد الإدارة إلــى 

یــؤدي هــذا التبــاین إلــى تعقیــد ، 2التبــاین السیاســي والاقتصــادي بــین الــدولعــدة أســباب منهــا 

تحدیــد تــاریخ مــیلاد مبــدأ حیــاد الإدارة، ممــا یــؤدي إلــى إبــراز العوامــل التــي بــدأت تظهــر فیــه 

بــوادر هــذا المبــدأ وتطــوره فــي العصــر الــراهن، فالأزمــات الدینیــة فــي القــرنین الســادس عشــر 

ة فــي القـــرنین الثــامن عشـــر والتاســع عشـــر فــي أوروبـــا مـــن والســابع عشـــر والثــورة الصـــناعی

العوامـــل التـــي أضـــافت للمجتمـــع مفـــاهیم ومبـــادئ كالدیمقراطیـــة والحریـــات العامـــة، وحقـــوق 

الإنســان، فــربط بعــض الفقهــاء بدایــة الدیمقراطیــة بظهــور فكــرة اللیبرالیــة، أي أن الدیمقراطیــة 

  .3انونعرفت تغیر من إطار فلسفة النظریات إلى نطاق الق

                                       
 .10، ص السابق عمور سمیة، المرجع - 1
 .5المرجع نفسه، ص  - 2
ندریة، محمـــد علـــي محمـــد، أصـــول الاجتمـــاع السیاســـي، الجـــزء الثـــاني، دون طبعـــة، دار المعرفـــة الجامعیـــة، الإســـك - 3

 .224-221، ص ص، 1990مصر، 
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یرجع أساس الدیمقراطیة الحدیثة إلـى التطـورات والتحـولات التـي عرفتهـا فلسـفة     

المــذهب الفــردي بســبب الهجمــات العنیفــة، وظهــور أفكــار جدیــدة للدیمقراطیــة المتمثلــة فـــي 

الحریة والمساواة، والهدف مـن هـذا كلـه تمهیـد لدراسـة مبـدأ حیـاد الإدارة، حیـث نمـت الإدارة 

لسیاسة وظلت تعتبر من فروعهـا واحتفظـت بكیانهـا الخـاص، وقـد ارتـبط مبـدأ العامة وسط ا

حیاد الإدارة بـالظروف التـي مـرت بهـا الإدارة العامـة فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة بسـبب 

سیاســـة الإدارة المبـــالغ فیهـــا ومـــن مظـــاهر الإدارة الأمریكیـــة أن الحـــزب الـــذي یتـــولى الحكـــم 

ن أنصـار الحـزب المعـارض وتنصـیب تـابعین لهـذا الحـزب، یقوم بفصل أكبر عـدد ممكـن مـ

مظهــر قــانوني عــرف بإصــدار قــانون الأربــع  1820واتخــذ فــي ســنوات الثمانینــات بالتحدیــد 

ســنوات الــذي أجــاز فصــل الموظــف الــذي یقضــي أربــع ســنوات فــي الوظیفــة، وهــذا مــا أدى 

  .1إلى إفساد الإدارة وتحویل الوظیفة من قطاع عام إلى قطاع خاص

الــذي  "لســنون"تــاریخ ظهــور بنــد  1883اســتمر الحــال هكــذا إلــى غایــة ســنة     

عرفــت خلالــه الإدارة بدایــة حركــة الإصــلاح الإداري، وتبنــى مبــدأ الحیــاد الــوظیفي، وفصــل 

السیاســـة عـــن الإدارة وهـــذا الأســـباب كلهـــا أدت إلـــى ظهـــور مفهـــوم حیـــاد الإدارة فـــي نطـــاق 

عوامـل التـي ســاعدت علـى الــربط بـین الإدارة والسیاســة الوظیفـة العامـة، كمــا یمكـن إرجــاع ال

كمیـــدان لنشـــاطها للأزمـــات الاقتصـــادیة التـــي أصـــابت معظـــم دول العـــالم الغربـــي والحـــرب 

العالمیة الأولى والثانیة، ونجاح الحركة العمالیة فـي مختلـف البلـدان، وهـذا أدى إلـى تعـاظم 

  .2مفهوم حیاد الإدارة واتساع نطاقه

مبدأ الحیاد تـدریجیا مـن خـلال المجهـودات التـي بـادرت بهـا الدولـة تكون نظام     

من ناحیتین تمثلت الأولـى فـي تصـحیح فكـرة الوحـدة السیاسـیة، والثانیـة كانـت فـي الاجتهـاد 

الــذي قامــت بهــا الســلطات العامــة، وقــد تمیــز تركیــب حیــاد الإدارة بأنــه لــم یكــن فجــائي ولا 

                                       
 .225محمد علي محمد، المرجع السابق، ص  - 1
، رسـالة دكتـوراه )زائـرتـونس، المغـرب، الج(بودریوه عبد الكـریم، مبـدأ حیـاد الإدارة وضـمانات القانونیـة دراسـة مقارنـة  - 2

 .59تخصص قانون عام، الجزائر، ص 
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مة، والتطور الاقتصادي بشـكل خـاص، سـاهمت فـي تلقائي، فالأحداث التاریخیة بصورة عا

تركیــب مبــدأ حیــاد الإدارة، كمــا أثــر الاقتصــاد علــى التنظــیم الاجتمــاعي الــذي یعتبــر أســاس 

  .1الدولة في مفهومها الحالي، مما أثر على الدولة بصفة عامة، والإدارة بصفة خاصة

لـــذي عرفـــه نظـــام ترجـــع نشـــأة هـــذا المبـــدأ فـــي القـــانون الإداري إلـــى الانقســـام ا    

الغنـائم فــي بریطانیـا والولایــات المتحـدة الأمریكیــة خــلال القـرن التاســع عشـر، ومؤلفــات ذلــك 

العصر تشیر إلى بعض ركائز في كتاباتـه، فعمـل القـانون الإداري علـى تثبیـت مبـدأ الحیـاد 

  .2وطالب بالتفرقة بین السیاسة والإدارة

لة لأن هـذا المفهـوم یتغیـر تبعـا لتغیـر لا یعتبر مبدأ الحیاد الوظیفي عملیـة سـه    

طبیعـــة الدولـــة مـــن جهـــة، وطبیعـــة الوظیفـــة العامـــة مـــن جهـــة أخـــرى، وارتـــبط مفهـــوم الحیـــاد 

، حیــث یقــوم هــذا المبــدأ "دعــه یعمــل، دعــه یمــر"بظهــور الدولــة اللیبرالیــة القائمــة علــى مبــدأ 

ت الحزبیــة، أمــا فــي علــى فكــرة الســماح للدولــة بالقیــام بجمیــع الوظــائف، لكــن خــارج الخلافــا

ـــدأ تطـــورا یختلـــف عـــن نظیـــره فـــي الـــدول  ـــدول الســـائرة فـــي طریـــق النمـــو عـــرف هـــذا المب ال

  .3الغربیة

عـــرف الإقلـــیم الجزائـــري خـــلال تطـــوره التـــاریخي تغیـــرات كثیـــرة مســـت الوظیفـــة     

ـــى تكـــوین نظـــام سیاســـي بعـــد  ـــر هـــذا الوضـــع عل السیاســـیة فـــي تنظیماتهـــا العدیـــدة، ممـــا أث

الاســـتقلال، كمـــا حاولـــت الدولـــة الجزائریـــة بعـــد الاســـتقلال تركیـــب هـــذا المبـــدأ علـــى الإدارة 

عدیــدة، فقــد عرفــت الإدارة الجزائریــة مبــدأ حیــاد الإدارة العامــة بصــیاغات سیاســیة وقانونیــة 

 04وبالتحدیـد فـي المـادة  1963في نصوص قانونیة جاءت في عدة دسـاتیر منهـا دسـتور 

                                       
 .08بوحفص سیدي محمد، المرجع السابق، ص  - 1
، تــونس، ص 1981ســنة ، 15حــافظ بــن صــالح، خــواطر حــول مســألة الموظــف العمــومي، مجلــة الانــدماج، العــدد  - 2

 .10-1، ص
عبد العزیز السید الجوهري، الوظیفة العامة، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دون سنة نشر، ص  - 3

03. 
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الإسلام دین الدولة، وتضمن الجمهوریة لكل فـرد احتـرام آراءه ومعتقداتـه : "منه التي تقضي

یــاد مــن خــلال الإقــرار بحریــة العقیــدة ، تجســد هــذه المــادة فكــرة الح"وحریــة ممارســة الأدیــان

  .1على الرغم من اعتناق الدولة الدین الإسلامي

علــــى العناصـــر المهمــــة  1963مــــن دســـتور  3فــــي الفقـــرة  10نصـــت المـــادة     

مـن  5، كما نصـت الفقـرة 2المرتبطة بقاعدة الحیاد كالمساواة في حق العمل ومجانیة التعلیم

، بالإضــافة إلــى 3ئمــة علــى اعتبــارات عرقیــة أو دینیــةنفــس المــادة علــى منــع العنصــریة القا

ـــي نصـــت علـــى مبـــدأ المســـاواة 1963مـــن دســـتور  12المـــادة  ، هـــذا وقـــد عرفـــت ســـنة 4الت

الصـــادر فــي جـــوان  66/133الأمــر  نین خاصــة بالوظیفـــة العمومیــة منهـــاعــدة قـــوا 1966

  .5المتضمن القانوني الأساسي للوظیفة العمومیة 1966

مبـدأ الحیـاد علـى الجهـاز الإداري أحـداث تاریخیـة فاقـت إدارة ینتج من تركیـب     

الســلطة وفرضــت علــى هــذه الأخیــرة  ضــرورة الإصــلاح، فالحیــاد ضــرورة تاریخیــة وصــلت 

غلیهـــا المجتمعـــات بعـــد قطـــع مراحـــل كثیـــرة تمیـــزت بـــالفكر الرجعـــي وإهمـــال حقیقـــة أســـاس 

ح العــام بمفهومــه الشــرعي الدولــة، والتــزام ممارســة وظــائف سیاســیة مــن أجــل تحقیــق الصــال

  .6الهادف إلى حمایة الحیاد كنظام دستوري وقانوني

أكــد دیباجتــه بــأن الشــعب الجزائــري، قــد ناضــل  1996یمكــن القــول أن دســتور     

دومـــا فـــي ســـبیل الحریـــة والدیمقراطیـــة وأنـــه یظهـــر عزمـــه علـــى إنشـــاء مؤسســـات دســـتوریة، 

                                       
زكریــا عمــار، ضــمان مبــدأ حیــاد الإدارة فــي عملیــة التوظیــف فــي التشــریع الجزائــري، مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر،  - 1

 .11، ص 2013/2014تخصص قانون إداري، الجزائر، 
تشـید دیمقراطیـة اشـتراكیة، ومقاومـة اسـتغلال الإنسـان : "، نصت على ما یلي1963من دستور  3الفقرة  10المادة  - 2

 ".في جمیع أشكاله وضمان حق العمل ومجانیة التعلیم
 ".مقاومة كل نوع من التمییز وخاصة التمییز العنصري والدیني: " نصت على 1963من دستور  10/05المادة  - 3
 ".لكل المواطنین من الجنسین نفس الحقوق والواجبات: " نصت على 1963من دستور  12لمادة ا - 4
ج، العــدد . ج. ر.، المتضــمن القــانون العــام للوظیفــة العامــة، ج1666یونیــو  02المــؤرخ فــي  66/133الأمــر رقــم  - 5

 .1966جوان  08، المؤرخ في 46رقم 
 .9-8 ص عمور سمیة،  المرجع السابق، ص - 6
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لشـــؤون العامـــة، والقـــدرة علـــى تحقیـــق أساســـها مشـــاركة كـــل جزائـــري وجزائریـــة فـــي تســـییر ا

العدالة الاجتماعیة والمساواة وضمان الحریة لكل فرد، وأنه أي الدسـتور فـوق الجمیـع، وهـو 

  .1القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة

ویتضـــمن الدســـتور المعـــدل علـــى مجموعـــة هامـــة مـــن الحقـــوق والحریـــات، مـــن     

والتـي مـن خلالهـا تبـرز مكانـة حقـوق الإنسـان فـي التعـدیل  56غایـة المـادة إلـى  29المادة 

، والحقیقـــة الأولیـــة تظهـــر أن التعـــدیل لـــم یحـــذف أي حـــق 1996نـــوفمبر  28الدســـتوري ل 

كان موجود من قبل، وإنما قام بإضافة حقوق جدیـدة، كمـا أنـه وضـع تعـدیلات علـى حقـوق 

أحكـام التعـدیل یظهـر لهـا الأثـر المباشـر كانـت موجـودة فـي السـابق، إضـافة إلـى أن بعـض 

  .2وغیر المباشر على حقوق الإنسان

، رغـم أن هـذه 23فـي نـص المـادة " عـدم تحیـز الإدارة"ومن بین الأحكـام الجدیـدة  

ــم تــرد تحــت البــاب المخصــص لحقــوق الإنســان، إلا أن علاقــة موضــوعها بحقــوق  المــادة ل

یـــة العریقـــة وجـــود إدارة محایـــدة هـــو مـــن الإنســـان لا تخـــف عـــل أحـــد، ففـــي الـــنظم الدیمقراط

ــــى  ــــداول عل أساســــیات النظــــام المؤسســــاتي وخصوصــــا فــــي ظــــل نظــــام تعــــددي یســــمح بالت

السـلطة، أیــن تتعاقـب الفــرق الحكومیـة ذات البــرامج السیاسـیة المختلفــة، حیـث تطــرح مســألة 

ب یـــتحیـــز الإدارة، فـــالأحزاب خصوصـــا عنـــدما تكـــون فـــي الســـلطة قـــد تحـــاول تســـییس وتحز 

  .3الإدارة بأشكال شتى كاستغلال باب التعیینات مثلا

ضـمن الفصـل الثالـث بعنـوان  2020كما نص المؤسس الدسـتوري بموجـب تعـدیل 

الدولـــة مـــن البـــاب الأول بعنـــوان المبـــادئ العامـــة التـــي تحكـــم المجتمـــع الجزائـــري فـــي نـــص 

تلــزم الإدارة بــرد " 02والفقــرة " یضــمن القــانون عــدم تحیــز الإدارة: "منــه علــى أنــه 26المــادة 

                                       
 .47لبید مریم، المرجع السابق، ص  - 1
حقــوق الإنســان فــي المنظومــة الدســتوریة الجدیــدة، فــي الملتقــى : حمــریط عبــد الغنــي وغربــي عــزوز، عنــوان المداخلــة - 2

 .14، ص 2008ماي  07 -06 - 05واط الدولي الثاني، حول التعدیلات الدستوریة في البلدان العربیة الأغ
   .48سابق، ص لبید مریم، المرجع ال - 3
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 03، أمــا الفقــرة "معلــل فــي أجــل معقــول بشــأن الطلبــات التــي تســتوجب إصــدار قــرار إداري

تتعامـل الإدارة بكـل حیـاد مـع الجمهـور فـي إطـار احتـرام الشـرعیة، وأداء : "فنصت على أنـه

  .1"الخدمة بدون تماطل

  خصائص مبدأ عدم التحیز: الفرع الثالث

جل إشـباع الحاجـات العامـة للمـواطنین، فـرغم العنصـر تتعدد نشاطات الإدارة من أ

البشري المتباین بتباین العادات والتقالید قد یؤثر على نشـاط الإدارة ممـا یجعلهـا تنحـاز إلـى 

  .2جانب دون آخر، لذا لمبدأ حیاد الإدارة خصائص تمیزه

یتخــذ مبــدأ الحیــاد عــدة خصــائص لــه متمثلــة فــي مبــدأ المســاواة، فاتفقــت معظــم     

، ویقصــــد بمبــــدأ 2020الدســــاتیر وحقــــوق الإنســــان علــــى هــــذا منهــــا دســــتور الجزائــــر لســــنة 

المســـاواة عـــدم التحیـــز بســـبب الأصـــل أو الجـــنس أو الـــدین، ویعتبـــر مبـــدأ المســـاواة كوســـیلة 

لضـمان مواجهـة التخـوف مـن انحـراف الإدارة فـي أداء مهامهـا بكـل نزاهـة، كمـا یعـرف مبـدأ 

فــــي تحدیــــد مفهومــــه، بســــبب اخــــتلاف الأنظمــــة السیاســــیة المســــاواة وجهــــات نظــــر مختلفــــة 

للبلــدان، هــذا الســبب نســبي لا بــد مــن إیجــاد نظــام عملــي بــدیل لمواجهــة عــدم التــزام الإدارة 

  .3بمقتضیات المساواة

یقــوم مبــدأ حیــاد الإدارة عملیــا علــى عــدم جــواز التمییــز بــین الأفــراد المنتفعــین     

الولایــات المتحــدة الأمریكیــة بــین الزنــوج والأمــریكیین ذي بهــذه المرافــق، وهــذا التمییــز عرفتــه 

البشــرة البیضــاء فــي كیفیــة المعاملــة فــالزنوج كــانوا منبــوذین مــن طــرف الأمــریكیین، أمــا فــي 

الجزائــر وكـــذا تـــونس والمغـــرب فیعبـــر كـــل تمییــز عنصـــري یـــرد عنـــد الاســـتفادة مـــن الخدمـــة 

                                       
 15، المؤرخة 82الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد ، 2020من التعدیل الدستوري  23راجع نص المادة  - 1

   .10م، ص  2020دیسمبر سنة  30ه الموافق  1442جمادى الأولى عام 
 .12عمور سمیة، المرجع السابق، ص  - 2
إلـى  15/05/2008ملتقى تعزیز المساواة بـین الرجـل والمـرأة فـي منظمـة الأمـم المتحـدة، علـى مـدى ثـلاث سـنوات،  - 3

15/05/2011. 
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یف الإطار الذي یحكم نظـام الوظیفـة تصرف غیر قانوني، كما یعد مبدأ المساواة في التوظ

  .1العامة والذي یضمن فاعلیة التي تدخل في تكوینها

  دوافع تفعیل مبدأ عدم التحیز: المطلب الثاني

سنتطرق في هذا المطلب إلى دوافع تفعیل مبـدأ عـدم التحیـز، بحیـث قمنـا بتقسـیمه 

والفرع الثـاني تطرقنـا فیـه  إلى ثلاثة فروع، الفرع الأول یتمثل في تكریس الأمن الدیمقراطي،

إلـى تحقیــق الإصــلاح الإداري وتحسـین الخدمــة العمومیــة، أمــا الفـرع الثالــث فیتنــاول تجســید 

  .مقتضیات الحكم الراشد

 تكریس الأمن الدیمقراطي: الفرع الأول

لشعب الجزائري ناضل ویناضل دوما فـي إن ا: "2020دستورجاء في دیباجة     

سبیل الحریة والدیمقراطیة، وهو متمسكّ  بسیادته واستقلاله الوطنیین، ویعتزم أن یبني بهـذا 

مـــع المـــدني، بمـــا فیـــه الجالیـــة تالمـــواطنین والمجالدســـتور مؤسســـات، أساســـها مشـــاركة كـــل 

حقیـق العدالـة الاجتماعیـة ر الشؤون العمومیة، والقـدرة علـى تالجزائریة في الخارج، في تسیی

والمساواة وضمان الحریة لكـل فـرد، فـي إطـار دولـة قـانون جمهوریـة ودیمقراطیـة ویتطلـع أن 

یجعــل مــن الدســتور الإطــار الأمثــل لتعزیــز الــروابط الوطنیــة وضــمان الحریــات الدیمقراطیــة 

  .للمواطن

رى للشــعب، لقـد جعـل الدســتور الجزائـري إقامــة الدیمقراطیـة مـن الأولویــات الكبـ    

بــل الأســاس الــذي تســیر وفقــه المؤسســات الدســتوریة، كــل ذلــك مــن أجــل عدالــة اجتماعیــة 

ـــة التـــزام تفاصـــیل  وتحقیـــق المســـاواة وضـــمانات للحریـــات، وعلیـــه فعلـــى عـــاتق هیئـــات الدول

التـي تـنص علـى مبـدأ الحیـاد، وتضـطلع  23الأحكام التي جاءت في الدستور سـیما المـادة 

  .2بمهمة تجسیده بجدیة

                                       
 .12عمور سمیة، المرجع السابق، ص  - 1
 .48لبید مریم، المرجع نفسه، ص  - 2



تأسیس مبدأ عدم تحیز الإدارة                                                       الفصل الأول                   

 

 
18 

ـــــة نظـــــام اجتمـــــاعي یؤكـــــد قیمـــــة الفـــــرد وكرامـــــة      تشـــــیر المعـــــاجم أن الدیمقراطی

الشخصــــیة الإنســــانیة، ویقــــوم علــــى أســــاس مشــــاركة أعضــــاء الجماعــــة فــــي إدارة شــــؤونها، 

والدیمقراطیة السیاسیة هي أن یحكم الناس أنفسهم على  أساس الحریة والمسـاواة فـلا تمییـز 

  .1أو الدین أو اللغة بین الأفراد بسبب الأصل أو الجنس

ویؤكد الـدكتور عبـد العزیـز إبـراهیم شـیحا فـي كتابـه مبـادئ الأنظمـة السیاسـیة إذا كانـت     

الدیمقراطیــة تعنــي حكــم الشــعب لنفســه أو إســناد الســلطة للشــعب، فــان جمهــور الفقــه متفــق 

ریــة علـى أن الأخـذ بالدیمقراطیـة لـیس غایـة فـي حــد ذاتهـا بـل وسـیلة لتحقیـق غایـة وهـي الح

والإشارة فـي الدسـتور إلـى كـون الدولـة دیمقراطیـة، لا یكفـي بـأن تكـون ، 2والمساواة السیاسیة

الدولة فعلا دیمقراطیـة، فالأسـاس فـي تحدیـد ذلـك هـو الممارسـة الفعلیـة، والأسـلوب المطبـق 

  .3في ممارسة السلطة هو الذي یحدد الخط الذي تسیر علیه الدولة

دارة بعیدة عن كل التقلبات والتلاعبـات السیاسـیة، وعلیه تطرح ضرورة بقاء الإ    

فتحیز الإدارة یـؤدي إلـى المسـاس بمبـدأ المسـاواة وعـدم التمییـز بـین المـواطنین خاصـة، وأن 

خدمات الإدارة یجب أن تقوم على مبدأ عدم التفریق بین المؤیـد والمعـارض، وعلیـه فـالنص 

اسـي وتحزبـه أو عـدم تحزبـه، لا یمكـن على هذا المبـدأ یجعـل المـواطن فـي مـأمن فرأیـه السی

  .4أبدا أن یشكل عائق أمام استفادته من خدمات الإدارة وعلى علاقاتهم بشكل عام

  تحقیق الإصلاح الإداري وتحسین الخدمة العمومیة: الفرع الثاني

لقـــد عـــرف فـــي مـــؤتمر الإصـــلاح الإداري للـــدول النامیـــة الـــذي عقدتـــه هیئـــة الأمـــم 

الاســـــتخدام الأمثـــــل : "بأنـــــه 1971المتحـــــدة فـــــي جامعـــــة ساســـــیكي فـــــي المملكـــــة المتحـــــدة 

المدروس للسلطة والنفوذ لتطبیق أهداف جدیدة على نظام إداري مـا مـن أجـل تغییـر أهدافـه 

                                       
 .95، ص 2007مولود زاید الطبیب، علم الاجتماع السیاسي، منشورات السابع من أبریل، لیبیا،  - 1
 .49لبید مریم، المرجع السابق، ص  - 2
 49، ص نفسهالمرجع  - 3
 .49المرجع نفسه، ص  - 4
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، ولعــل هــذا مــا یوافــق التعریــف الــذي "هــداف تنمویــةوبیئــة إجراءاتــه بهــدف تطــویره لتحقیــق أ 

الإصــــــلاح الإداري فهــــــو سیاســــــي وإداري واقتصــــــادي : "قدمــــــه الأســــــتاذ الطیــــــب فــــــي قولــــــه

واجتمــاعي وثقــافي هــادف لإحــداث تغیــرات أساســیة ایجابیــة فــي الســلوك والــنظم والأســالیب 

لــه درجــة عالیــة مــن  والعلاقــات والأدوات، تحقیقــا لتنمیــة قــدرات الجهــاز الإداري بمــا یــؤمن

  .1"الكفاءة والفعالیة في إنجاز أهدافه

ــــدن      ــــالي "Kayden"كمــــا أن المفكــــر كای ــــه التحســــن المعتمــــد : "یعرفــــه كالت إن

ولقــد أكــد جــل المفكــرین فــي مجــال الدراســة ، 2"والمســتمر لــلأداء التشــغیلي للقطــاع الحكــومي

ن كــان الــبعض یــراد فــه بلفــظ الإداریــة علــى أن الإصــلاح الإداري یســتغرق وقتــا طــویلا، أیــ

ــــین  ــــة وفــــي العلاقــــات ب ــــاك تعــــدیلات فــــي الوحــــدات الإداری ــــن تكــــون هن التغییــــر الإداري أی

البیروقراطیــة والمجتمــع أمــا المرافــق لــه وهــو التحــدیث، ویعنــي نقــل تكنولوجیــا الإدارة الغربیــة 

ه الإصــلاح فــي تعریفــ" لمیــنس"إلــى البلــدان النامیــة، ولعــل هــذا المعنــى نلمســه عنــد المفكــر 

  .3"التغییر الموجه للمعالم الرئیسیة للنظام الإداري: "الإداري على أنه

فـــــــي قولـــــــه عـــــــن  (Mountnigri)" منتمجـــــــري"وذات الفكـــــــرة قصـــــــدها هنـــــــا     

عملیــــــة سیاســــــیة تهــــــدف لإصــــــلاح العلاقــــــة بــــــین الجهــــــاز : "الإصــــــلاح الإداري فــــــي أنــــــه

 .4"البیروقراطي والعناصر الأخرى لمجتمع ما، أو داخل البیروقراطیة نفسها

قدم تعریفـا للإصـلاح الإداري  (Ahmed Rachid)" أحمد رشید"كما أن الأستاذ  

الإصلاح الإداري إنه تنظیم للجهاز وحل مشكلاته وزیادة كفاءته لتحقیق أهـداف : "في قوله

                                       
یة لنیل شهادة الماستر، نسیم الواعر، الإصلاح الإداري ودوره في تحسین الخدمة العمومیة في الجزائر، مذكرة تكمیل - 1

شــعبة العلــوم السیاســیة، تخصــص سیاســات عامــة مقارنــة، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة العربــي بــن مهــدي، أم 

 .11، ص 2016البواقي، الجزائر، 
 .12، ص نفسهالمرجع  - 2
 . 12المرجع نفسه، ص  - 3
 .12المرجع نفسه، ص  - 4



تأسیس مبدأ عدم تحیز الإدارة                                                       الفصل الأول                   

 

 
20 

الهدف من الإصلاح الإداري هو القیام بوظـائف جدیـدة ، وعلیه فإن "عامة للدولة وسیاستها

  .1في ضوء سیاسة عامة تهدف إلى علاج مشكلات الجهاز الإداري

ومن أجل التجسید الفعلي عرفت الـبلاد قفـزة نوعیـة  1996دور دستور بعد ص    

فـي مجـال الإصـلاحات فـي مختلـف المجــالات لاسـیما منهـا إصـلاح القطـاع الإداري، وهــذا 

لكون أن الإصلاح الإداري أصـبح حتمیـة تفـرض نفسـها خصوصـا بعـد الإصـلاح السیاسـي 

والتردي الإداري كـان محـور اهتمـام  الذب طبعه التعدیل الدستوري، كما أن معالجة التخلف

آمــال الشــعب وبــذلك تــم العمــل علــى استئصــال أســباب هــذا التخلــف ومحاربــة البیروقراطیــة 

عــــدة  1996وتبســــیط الإجــــراءات فــــي مختلــــف المعــــاملات الإداریــــة، وهكــــذا شــــهدت ســــنة 

محـــاولات تهـــدف إلـــى التغییـــر ومحاولـــة الإصـــلاح الإداري فقـــد تـــم إحـــداث منصـــب الـــوزیر 

نتدب لدى رئیس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظیف العمومي، كمـا تـم إنشـاء الم

وســیط الجمهوریــة وقــد كلــف هــذا الوســیط بالــدفاع عــن حقــوق المــواطنین ومصــالحهم أمــام 

السلطات العامة لكن هذا المنصـب لـم یلعـب دورا كبیـرا لكـون وسـیلة عملـه كانـت محصـورة 

لخالیة من الطابع الملـزم والتنفیـذي الـذي یعبـر عـن التزامـات في تقدیم التقاریر والتوصیات ا

  .2السلطة العامة

طــــرح مشــــروع القــــانون الأساســــي للوظیفــــة العمومیــــة الــــذي  1999وفــــي ســــنة     

تـم إنشـاء  2000وفـي سـنة ، أمـا 06/03بموجـب الأمـر  2006یولیـو سـنة  15صدر فـي 

المــــــؤرخ فــــــي  2000/372لجنــــــة إصــــــلاح هیاكــــــل الدولــــــة وهــــــذا بموجــــــب المرســــــوم رقــــــم 

المتضـمن إحــداث لجنـة إصــلاح هیاكــل الدولـة، ومهمتهــا تمثلـت فــي إعــادة  22/11/2000

، 3النظر في أنماط إصلاح هیاكل الدولة واقتراح حلول ناجحة للمنظومة الإداریـة والقانونیـة

                                       
 .12 نسیم الواعر، المرجع نفسه، ص - 1
 .51لبید مریم،  المرجع السابق، ص  - 2
خرایفیــة ســامي، مبــدأ حیــاد الإدارة وعلاقتــه بــالموظف العمــومي، مــذكرة تخــرج لنیــل إجــازة المدرســة العلیــا للقضــاء،  - 3

 .45، ص 2008/2009الجزائر، 
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المـؤرخ فـي  13/381حالیا إصلاح الخدمة العمومیة حددت بموجب المرسوم التنفیذي رقـم 

المحـــدد لصـــلاحیات الـــوزیر لـــدى الـــوزیر الأول المكلـــف بإصـــلاح الخدمـــة  19/11/2013

  .1العمومیة

إذا كـان الـوزیر الأول یســهر علـى الســلطة التنفیذیـة فـان لــه مسـؤولیات خاصــة     

فـــي المیـــدان الإداري بالإشـــراف علـــى الجهـــاز الإداري وضـــمان النظـــام فـــي تســـییر المرافـــق 

ــ وزیر الأول لا تلــغ أهــدافها إلا إذا تمتــع بالوســائل الكیفیــة العامــة ومــن ذلــك فــان مســاعي ال

والمتمثلــة فــي إدارة قویــة مهمــا كانــت طبیعتهــا علــى قــدر كبیــر مــن التنظــیم ذات إمكانیــات 

ـــوم أن الإدارة مصـــدر المعلومـــات  وقـــادرة علـــى اتخـــاذ إجـــراءات ســـریعة وفعالـــة، فمـــن المعل

بـــرامج الحكومیـــة فـــي كافـــة المجـــلات وأصـــبحت مـــن أهـــم الوســـائل المتكـــأ علیهـــا لتحقیـــق ال

والــتحكم فیهــا یعنــي المســك بالســلطة التنفیذیــة التــي تســهل عملیــة اتخــاذ القــرارات السیاســیة 

  .2والإداریة

  تجسید مقتضیات الحكم الراشد: الفرع الثالث

ترتكز فكرة الحكم الراشد حول عملیة صنع القرار وطرق وفنیات إدارة الأعمـال أیـا 

یشمل الإدارة الدولیة والداخلیة الرسمیة منها والخاصة، فلیس هنـاك مسـألة كانت مستویاته ف

  .3متعلقة بالعملیة التنمویة معزولة عن فكرة الحكم الراشد

  مبدأ حیاد الإدارة من شأنه تجسید إدارة رشیدة: أولا

الطریقـة التـي یمـارس بهـا الحكـم فـي تسـییره " قد عرفه البنك الدولي علـى أنـه      

موارد بلد ما الاقتصادیة، أمـا بـرامج الأمـم المتحـدة فـي المـؤتمر العـالمي حـول الحكـم وإدارة 

ممارســـــة الســـــلطة الاقتصـــــادیة : "هأنـــــقـــــد عرفـــــه ب 1970الراشـــــد والتنمیـــــة المســـــتدامة عـــــام 

والسیاســـیة والإداریـــة بغـــرض تســـییر شـــؤون الدولـــة، فهـــي تشـــمل آلیـــات تطـــور المؤسســـات، 

                                       
 .52لبید مریم المرجع السابق، ص  - 1
 .52، ص المرجع نفسه - 2
 .53المرجع نفسه، ص  - 3
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التجمعــــات مــــن التعبیــــر عــــن مصــــالحهم وممارســــة  علــــى نحــــو یمكــــن المــــواطنین ومختلــــف

  .1"حقوقهم القانونیة والقیام بالتزاماتهم

دون شك مبدأ حیاد الإدارة واحد من مؤشرات الحكـم الراشـد، لأن یمكن اعتبار     

هــذا الأخیــر لــه بعــد سیاســي یتعلــق بطبیعــة الســلطة السیاســیة، وشــرعیة تمثیلهــا وممارســتها 

القــانون واحتــرام مبــادئ الدیمقراطیــة وحقــوق الإنســان، إضــافة إلــى لأعمالهــا فــي ظــل حكــم 

البعد الاجتماعي الذي یعكس حیویة واستقلالیة المجتمع عـن الدولـة، ومشـاركته فـي التنمیـة 

الشــــاملة، دون أن ننســــى البعــــد الفنــــي المتعلــــق بعمــــل الإدارة وكفاءتهــــا وفاعلیتهــــا، وفنیــــات 

راتیجیة بــل وضــمان حــق الأجیــال اللاحقــة، وكلهــا لا إصــدار القــرار المناســب والرؤیــة الإســت

ـــي وعلمـــي فـــي صـــنع القـــرار، وتأكـــد حقیقـــة  ـــه أســـلوب عمل ـــاد كون ـــى الحی ـــة ترتكـــز عل محال

استعمال المشرع الجزائري للمصطلح في القانون التوجیهي للمدینة الصادر بموجب القانون 

لــة مــن المبــادئ التــي أكــدت علــى جم 02، فــي المــادة 20/02/2006المــؤرخ فــي  06/06

الأساسیة للمدینة، وذكرت من بینها الحكـم الراشـد وألـزم المشـرع الإدارة الاهتمـام بانشـغالات 

المواطن والمصلحة العامة في إطار الشفافیة والحقیقة أنه مـا دامـت للحكـم الراشـد مؤشـرات 

ون، المســاواة أبرزهــا، یتمثــل فــي الشــفافیة والكفــاءة والرؤیــة الإســتراتیجیة البعیــدة، حكــم القــان

والعدل الاجتماعیین، الوقایة من الفساد، فإن مبدأ حیاد الإدارة، بالتأكید هو آلیـة تخـدم هـذه 

  .2المؤشرات وترسخ وبالتالي الحكم الراشد

  مظاهر تكریس مبد أعدم تحیز الإدارة : المبحث الثاني

مبــدأ ) المطلــب الأول(تتجلــى مظــاهر تكــریس مبــدأ عــدم تحیــز الإدارة فــي مبــدأین 

خضـــوع الدولـــة للقـــانون كمظهـــر ) المطلـــب الثـــاني(المســـاواة كمظهـــر مجســـد لمبـــدأ الحیـــاد، 

  .مجسد للمبدأ

                                       
، جامعــة عبــاس لغــرور خنشــلة، 13إســماعیل بــوقرة، عــن ضــمانات تحقیــق حیــاد الإدارة فــي المرافــق العامــة، العــدد  - 1

 .14، ص 2020جانفي 
 .15، ص نفسهالمرجع  - 2
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  مبدأ المساواة كمظهر مجسد لمبدأ الحیاد : الأولالمطلب 

یعـــد مبـــدأ المســـاواة مـــن أهـــم المبـــادئ الأساســـیة والجوهریـــة المعتـــرف بهـــا فـــي     

مختلــف الإعلانــات والمواثیــق الدولیــة الخاصــة بحقــوق الإنســان، كمــا أنــه مكــرس فــي جمیــع 

دساتیر دول العالم لذلك فهو یحظى بمكانة مرموقة وأهمیة بالغة بین الـدول لأن هـذا المبـدأ 

القضـــاء علـــى جمیـــع أشـــكال التمییـــز بـــین الأفـــراد فـــي الحقـــوق یرمـــي إلـــى تحقیـــق العدالـــة و 

والالتزامات لأي سبب كان، باعتبـارهم أنهـم یولـدون متسـاوین فـي الطبیعـة ولا بـد أن یعامـل 

الجمیــع علــى قــدم المســاواة بعضــهم لــبعض، ولهــذا ســنعالج فــي هــذا المطلــب فــرعین، الفــرع 

  .القضاء أماملثاني نتطرق فیه إلى المساواة الأول نتطرق فیه المساواة أمام القانون والفرع ا

    المساواة أمام القانون: الفرع الأول

تماشـــیا مـــع الإعلانـــات والمواثیـــق الدولیـــة المقـــررة لحقـــوق الإنســـان، فقـــد تبنـــت     

معظـــم الـــدول فـــي تشـــریعاتها، خاصـــة فـــي دســـاتیرها المختلفـــة الكثیـــر مـــن القواعـــد المنظمـــة 

  .1ها مبدأ المساواة أمام القانون، ومن ذلك الدستور الجزائريوالمقررة لحقوق الإنسان، ومن

فمبدأ مساواة المواطنین أمام القانون رددته الدساتیر الجزائریة جمیعهـا، وصـولا     

إلـــى التعـــدیل الأخیـــر، باعتبـــاره ركیـــزة أساســـیة للحقـــوق والحریـــات علـــى اختلافهـــا، وأساســـا 

ق والحریـات فـي مواجهـة صـور التمییـز التـي للعدل والسلام الاجتماعي، غایته صون الحقو 

  .2تنال منها، أو تقید ممارستها، وباعتباره وسیلة لتقریر الحمایة المتكافئة للحقوق جمیعها

أن المؤســـــس  2020بـــــالرجوع إلـــــى التعـــــدیل الدســـــتوري الجزائـــــري لســـــنة نجــــد     

صـراحة فـي  المبادئ الأساسیة، فنص حدالدستوري قد حرص على تكریس مبدأ المساواة كأ

كـــل المـــواطنین سواســـیة أمـــام القـــانون، ولهـــم الحـــق فـــي حمایـــة  : "منـــه علـــى أن 37المـــادة 

                                       
موســى مصــطفى شــحادة، مبــدأ المســاواة أمــام تــولي الوظــائف العامــة وتطبیقاتــه فــي أحكــام القضــاء الإداري، دراســة  - 1

 .156، ص 2002، 16الشریعة والقانون، العدد مقارنة، مجلة 

العربي وردیة، الحمایـة الدسـتوریة لمبـدأ المسـاواة وفقـا للتعـدیل الدسـتوري، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة أبـو  -2

 .11، ص 2016بكر بلقاید، تلمسان، العدد الرابع، 
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یتـذرع بــأي تمییـز یعـود سـببه إلــى المولـد، أو العـرق، أو الجــنس، أو ولا یمكـن أن . متسـاویة

، ومــن ثــم نلاحــظ أن المؤســس "الــرأي، أو أي أشــرط أو ظــرف آخــر، شخصــي أو اجتمــاعي

على تكریس مبدأ المساواة أمـام القـانون كمبـدأ دسـتوري، وذلـك باعتبـار الدستوري قد حرص 

أن هــذا المبــدأ یســتند إلــى خاصــیتین مــن خصــائص القاعــدة القانونیــة، فیشــترط فــي القاعــدة 

القانونیــة أن تكــون عامــة ومجــردة، ولا یمكــن تحقیــق المســاواة بــین الأفــراد إلا بتــوافر هــذین 

  .الخاصیتین في القاعدة القانونیة

المســــاواة أمــــام القــــانون المكرســــة دســــتوریا یجــــب أن تكــــون مســــاواة فعلیــــة، أي     

حقیقیــة بــین أفــراد المجتمــع، ومتحققــة أمــام القضــاء، وأمــام التكــالیف العامــة، ومتحققــة أمــام 

الحقــوق، لأن انتهــاك مبــدأ المســاواة أمــام القــانون یــؤدي إلــى المخــاطرة بكافــة الحقــوق، فــإذا 

  .1للقانون فمعنى ذلك أن القانون یخضع له الضعفاء دون الأقویاء تفاوت خضوع الأفراد

وعلــى ذلــك فــإن تجســید مبــدأ المســاواة أمــام القــانون كمبــدأ دســتوري یحمیــه مــن     

الإخـــلال بـــه مـــن مختلـــف الســـلطات والجهـــات، إذ أن الإخـــلال بهـــذا المبـــدأ قـــد یكـــون مـــن 

یة، كما قد یكـون صـادرا مـن السـلطة السلطة التشریعیة ذاتها، وقد یكون من السلطة القضائ

التنفیذیة، كما قـد یكـون هـذا الإخـلال مصـدره فـي السـلوك الفـردي المخـل لسـائر الأشـخاص 

  .2القانونیة العادیة في المجتمع

غیــر أن تطبیــق مبــدأ المســاواة أمــام القــانون لــیس مطلــق، فلقــد أوجــد الاجتهــاد      

فـي حالـة اخـتلاف المراكـز القانونیـة، فیؤكـد  الدستوري حدودا على هذا المبدأ، ویتجسد ذلـك

الواقـــع الاجتمـــاعي حقیقـــة وجـــود فـــوارق بـــین الأفـــراد مـــن النـــاحیتین الطبیعیـــة والاجتماعیـــة، 

یتحتم الأخذ بهـا والتعامـل معهـا بصـور مختلفـة وموجبـة فـي القواعـد القانونیـة، وتبـرر وضـع 

                                       
كأســاس للمســؤولیة الإداریــة نحــو أســاس دســتوري للمســؤولیة وجــدي ثابــت غبــریال، مبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء العامــة  - 1

 .22دون خطأ، منشأة المعارف، الإسكندریة، دون سنة نشر، ص 
صــالح أحمــد الفرجــاني، مبــدأ المســاواة أمــام القــانون وتطبیقاتــه فــي القــانون اللیبــي، مجلــة العلــوم القانونیــة والشــرعیة،  - 2

 .235، ص 2011، دون بلد، 06العدد 
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انونیــة، وفكــرة اخــتلاف هــذه أنظمــة قانونیــة مختلفــة حســب اخــتلاف المراكــز والوضــعیات الق

الأخیـــرة وتحدیــــد إطارهــــا مرهونــــة بــــإدارة المشـــرع والســــلطة التنفیذیــــة، وتــــتحكم فیهــــا معــــاییر 

ومقــاییس متحركــة مرتبطــة بالتصــورات السیاســیة والاجتماعیــة، ولا یوجــد أي ضــابط قــانوني 

مـل تمییـزا لهذه الفكرة إلا القضاء الدستوري، الذي یستعمل رقابته حیال كل نـص قـانوني یح

علــــى أســــاس تصـــــورات معینــــة یحــــددها المشـــــرع للمراكــــز القانونیــــة، ولقـــــد طبــــق المجلـــــس 

الدستوري فكرة اختلاف المراكز القانونیة لحفظ مبدأ المسـاواة، عنـدما اعتبـر أن مبـدأ مسـاواة 

المـــواطنین أمـــام القـــانون یقتضـــي مـــن المشـــرع إخضـــاع المـــواطنین المتواجـــدین فـــي أوضـــاع 

  .1مماثلة، وإخضاعهم لقواعد مختلفة كلما تواجدوا في أوضاع مختلفةمماثلة لقواعد 

فمبــدأ المســاواة مبــدأ أساســي كغیــره مــن المبــادئ لــه طبیعــة مزدوجــة، موضــوعیة وذاتیــة،     

وتتولد الازدواجیة من اخـتلاف المراكـز القانونیـة ذاتهـا، حیـث أنـه كلمـا تقاربـت هـذه الأخیـرة 

ازدادت صــــعوبات القاضــــي الدســــتوري لمواجهــــة المعوقــــات التــــي تحــــول دون تطبیــــق مبــــدأ 

الموضــوعیة والذاتیــة  الطبیعیتــینون، ممــا یحــتم علیــه رقابــة مــدى تناســب المســاواة أمــام القــان

لمبدأ المساواة أمام القاعدة القانونیـة المراقبـة، أي أنـه سـیراقب السـلطة التقدیریـة للمشـرع فـي 

ــــس  ــــة المجل ــــى رقاب ــــة التــــي تحمــــل التمییــــز، وهــــو مجــــال محظــــور عل إقــــرار القواعــــد النوعی

  .الدستوري

اخــتلاف المراكــز القانونیــة لتطبیــق مبــدأ المســاواة، إلا أنهــا قــد تســاهم ورغــم أهمیــة فكــرة     

فــي خــرق هــذا المبــدأ إن لــم تــؤطر قانونــا، إذ یمكــن للمشــرع أن یتخــذها كذریعــة لتعســفه فــي 

المساس بالمساواة حتى بین المراكز القانونیة المختلفة ذاتهـا، لـذا یـرى بعـض الفقهـاء أن مـا 

عیــة أي القاعــدة التــي یمكــن مــن خلالهــا التمییــز فــي المعاملــة یمنــع إقــرار قاعــدة قانونیــة نو 

دون أن یكون هنالك خرق لمبدأ المساواة لیس هو التشابه في المراكز القانونیة، بل التشـابه 

                                       
، رقابـة دسـتوریة القـانون المتضـمن القـانون الأساسـي 2001ینـایر  13مـؤرخ فـي  01/ م د / ق .ر/ 12الرأي رقـم  - 1

 .لعضو البرلمان
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في الأنشطة، فالشـخص الطبیعـي والشـخص المعنـوي یختلفـان بوضـوح مـن حیـث الوضـعیة 

  . أن تخضع لنفس القواعد القانونیة القانونیة، لكن إذا كانت لهما نفس الأنشطة فیجب

هــذا الــرأي معادلــة جدیــة لاحتــرام مبــدأ المســاواة تضــیق هــامش حرقــه عــن ینــتج     

مـن قبـل المشــرع، إذ توجـب إخضــاع المراكـز القانونیــة المشـابهة لقواعــد متشـابهة، وإخضــاع 

، وتطبیقـا لهـذا المراكز القانونیة المختلفة لقواعد مختلفة فقط عندما تكون لها أنشطة مختلفـة

یــرى الفقیــه فرنســوا لوشــییر أنــه لا یجــب الوقــوف عنــد التمــایز أو التشــابه الظــاهري لأنشــطة 

المراكــز القانونیـــة، بــل یجـــب أن یؤخـــذ بعــین الاعتبـــار مســـألة الشــروط المحیطـــة بالشـــخص 

لاســتیعاب الأســباب التــي تبــرر القبــول بالقاعـــدة النوعیــة التــي تمیــز المعاملــة، فقــد یمـــارس 

خص الطبیعـــي نفـــس النشـــاط الـــذي یمارســـه الشـــخص المعنـــوي، لكـــن قـــد یكـــون هنـــاك الشـــ

اختلاف في الشروط التي تحدد طبیعـة نشـاط هـذا الشـخص المعنـوي عـن الطبیعـي، حسـب 

الشروط التي ترتبط بنوعیـة ذلـك النشـاط، ممـا یجعـل لكـل حالـة ظروفهـا القانونیـة والوظیفیـة 

عتبــــر المجلــــس الدســــتوري أن وصــــف المشــــرع رغــــم تشــــابه الأنشــــطة ذاتهــــا هــــذا الصــــدد، ا 

للتعویضـة مـن هـذا القـانون، القـانون المتضــمن لنظـام التعویضـات والتقاعـد لعضـو البرلمــان 

بالأساســیة، یكــون قــد جعــل منهــا قاعــدة مرجعیــة لنظــام التعویضــات، ممــا یقتضــي أن تكــون 

برلمانیــة، واعتبــارا موحــدة بالنســبة لجمیــع البرلمــانیین طالمــا أنهــا تمــنح علــى أســاس الصــفة ال

مــن أنــه إذا كــان مبــدأ المســاواة لا یتنــافى مــع إقــرار أحكــام تراعــى فیهــا خصوصــیات بعــض 

البرلمانیین لاختلاف الظروف التي یتواجدون فیها، لاسیما ما تعلق في هذه الحالـة بـالنواب 

اعا الممثلـــین للجالیـــة الوطنیـــة المقیمـــة بالخـــارج، فإنـــه یتعـــین علـــى المشـــرع ألا یحـــدث أوضـــ

متباینة بین البرلمانیین تمس بمبدأ المسـاواة، واعتبـار بالنتیجـة أن المشـرع بـإقراره تعویضـتین 

أساســــیتین مختلفتــــین إحــــداهما لعضــــو البرلمــــان والأخــــرى للنائــــب الممثــــل للجالیــــة الوطنیــــة 

المقیمــــة بالخــــارج، یكــــون قــــد أخــــل بمبــــدأ المســــاواة فــــي هــــذا الاجتهــــاد لــــم یســــمح المجلــــس 

برلمــان بــأن یقــر تعویضــة أساســیة خاصــة للبرلمــاني الممثــل للجالیــة الجزائریـــة الدســتوري لل
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بالخارج تختلف عن تلـك الممنوحـة للبرلمـانیین، وهـذا لتشـابه مركزیهمـا القـانونیین، فـي حـین 

سمح بإقرار تعویضات تكمیلیة خاصة للبرلماني الممثل للجالیة ولم یقرهـا لبـاقي البرلمـانیین 

    .1رسة الأول لنشاطاته التمثیلیةنتیجة حجم وظروف مما

  المساواة أمام القضاء : الفرع الثاني

جعــل القضــاء مبـــدأ المســاواة واحـــدا مــن المبــادئ العامـــة للقــانون التـــي یجــب علـــى 

السلطات العامة احترامها، وذلك باعتبار أن حق اللجوء إلى القضاء وتحقیق المسـاواة أمـام 

الأفـــراد فـــي التقاضـــي مـــن المبـــادئ الدســـتوریة الواجـــب احترامهـــا، ولقـــد أكـــد ذلـــك المؤســـس 

منــه التــي تــنص  /165فــي المــادة  2020یل الدســتوري لســنة الدســتوري الجزائــري فــي التعــد

القضــــاء متــــاح "، وأن "مبــــادئ الشــــرعیة والمســــاواة علــــى أســــاس القضــــاء یقــــوم: "علــــى أنــــه

  ".للجمیع

الكــل سواســیة أمــام القضــاء، وهــو فــي متنــاول الجمیــع ویجســده احتــرام القــانون،     

انة المحاكمـة العادلـة وذلـك بتسـاوي ووفقا لذلك فإن مبدأ المسـاواة أمـام القضـاء یعتبـر كضـم

الجمیـــع أمـــام القضـــاء، فـــالحقوق واحـــدة ومتســـاویة، والواجبـــات كـــذلك وتـــرتبط المســـاواة أمـــام 

ــــة یتطلــــب إعمــــال المســــاواة،  ــــة المحاكمــــة إذ أن تحقیــــق العدال القضــــاء ارتباطــــا وثیقــــا بعدال

جـب تكفـل أنظمـة كـل فالمساواة هـي أسـاس العدالـة، ولتحقیـق العدالـة والمسـاواة بـین النـاس ی

  .2دولة حق المواطن في اللجوء إلى القضاء وتوفیر الحمایة القضائیة

ومن ثم فإن المساواة أمام القضاء تشكل أهم ضـمانات التقاضـي وهـي ضـمانة     

لا یمكــن الاســتغناء عنهــا فــي أي تشــریع، وذلــك بــأن یكــون أطــراف الــدوى أثنــاء المحاكمــة 

طرفـا مـدنیا والمطالبـة بـالتعویض عـن   التأسـیسلضـحیة متساوون في حقوقهم، فكما یحـق ل

                                       
محمـد منیــر حســاني، الحمایــة الدســتوریة لمبــدأ المســاواة فـي النظــام الجزائــري، مجلــة دفــاتر السیاســیة والقــانون، العــدد  - 1

 .84، ص 2016، جامعة ورقلة، الجزائر، 15

عبد الناصر عبد الله أبو سـمهدانة، إجـراءات الخصـومة الإداریـة، دراسـة تحلیلیـة وتطبیقیـة فـي ضـوء أحـدث آراء الفقـه  -2

 .74، ص 2014والقضاء، الطبعة الأولى، المصدر القومي للدراسات القانونیة، القاهرة، 
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الأضــرار اللاحقــة بــه جــراء أفعــال غیــر مشــروعة ارتكبهــا المــتهم، یحــق لهــذا الأخیــر كــذلك 

الدفاع عن نفسـه وإنكـار التهمـة المنسـوبة إلیـه فضـلا عـن إعطائـه الكلمـة الأخیـرة وحقـه فـي 

القیـود والأغـلال التـي كانـت علیهـا مـع الطعن، وأن المتهم عنـد تقدیمـه للمحكمـة یحـرر مـن 

ـــاقي أطـــراف  غیـــره مـــن بـــاقي المتهمـــین، وذلـــك تماشـــیا ومبـــدأ المســـاواة أمـــام القضـــاء مـــع ب

 .1الدعوى

  للمبدأ ر مجسدخضوع الدولة للقانون كمظه: المطلب الثاني

مبدأ خضـوع الدولـة للقـانون فـي الفـرع  دراسة أسسسنحاول من خلال هذا المطلب         

  .وضمانات تطبیق مبدأ خضوع الدولة للقانون في الفرع الثاني الأول

  أساس مبدأ خضوع الدولة للقانون: الفرع الأول

بغیة تبریر وإیجاد أساس قانوني لمبدأ خضوع الدولة للقـانون طرحـت مجموعـة     

  :من النظریات یمكن حصرها في أربع نتناولها كالآتي

  نظریة القانون الطبیعي: -أولا

یــرى جانــب مــن الفقــه  أن ســلطة الدولــة مقیــدة بقواعــد القــانون الطبیعــي، علــى     

أســـاس أنهـــا قواعـــد ســـابقة علـــى نشـــأة الدولـــة، وأنهـــا تعبـــر عـــن العدالـــة المطلقـــة، فقـــد ذهـــب 

إلـى أن إدارة الدولـة لیسـت مطلقـة فـي اتخـاذ مـا تـراه  lefurولیفیـر Michoالفقیهان میشـو 

خارجــة عنهــا، تعلــو علیهــا وتســمو إرادتهــا، ویكشــف عنهــا  مــن تصــرفات، وإنمــا تخضــع لقــوة

  .2العقل البشري، وهي القانون الطبیعي

ویـرى أنصــار هــذه النظریــة أن ســیادة الدولـة مقیــدة بقواعــد القــانون الطبیعــي، ولا    

نسـتطیع الزیـغ فــي أحكامـه، وإلا عــد هـذا انفصـالا بــین القـوانین الوضــعیة والقـانون الطبیعــي 
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اعـد العـدل فـي المجتمـع، فالقـانون الطبیعـي ثابـت لا یتغیـر مـن حیـث الزمـان الـذي یرسـي قو 

والمكان، شأنه في ذلك شأن القوانین التي تسیطر على الظواهر الطبیعیة ومن ثم یجـب أن 

یلتزم المشرع في كل دولة بمبادئ هذا القانون، لأن دنو القانون الوضعي من دائـرة القـانون 

  .1جتمع واتزانه الاجتماعيالطبیعي یعبر عن عدالة الم

والجــــذور التاریخیــــة لهــــذه النظریــــة یمكــــن إرجاعهــــا إلــــى أرســــطو حینمــــا أعلــــن أن  

الطبیعـــة هـــي مصـــدر العدالـــة، ومـــن ثـــم رواد المدرســـة التقلیدیـــة، شیشـــرون، ســـان تومـــاس، 

وسان بول وغیـرهم، أمـا المدرسـة الحدیثـة فیتزعمهـا جروسـیوس ویتبعـه العدیـد مـن المفكـرین 

ندورف، جون لوك وسبینوزا، إذ یرون أن الفطرة الإنسانیة أسـاس القـانون الطبیعـي، مثل بوف

ـــاریخي لهـــذه النظریـــة فـــي تكـــریس العدیـــد مـــن  ـــدور الت ـــا ینكـــر ال وعلـــى أي حـــال لا أحـــد من

الحقــوق والحریــات الفردیــة، كمــا لا أحــد ینكــر القیــود الواقعیــة التــي فرضــتها علــى تصــرفات 

  . 2الاعتراف بأنها ذات صبغة قانونیة وضعیةالدولة وفي المقابل لا یجب 

یبدو أن هذه النظریة قوبلت بانتقادات شـدیدة بصـفة عامـة، كمـا هوجمـت فكـرة     

تقیید إدارة الدولة بقواعـد القـانون الطبیعـي التـي نـادى بهـا الفقیهـان لـوفیر ومیشـو مـن جانـب 

فقهاء القانون العام بقیادة الفقیه كاریه دي مالبیر، وتتلخص هذه الانتقادات في أن النظریـة 

ا قانونیا على إدارة الدولة، وإنما لا تعـدو أن تكـون قیـدا أدبیـا أو سیاسـیا، وذلـك لا تعتبر قید

لأن القاعدة لا تصبح قانونیة إلا إذا تقرر لها جزاء مادي معین یضـمن تنفیـذها وأن الدولـة 

وحــدها هــي التــي تملــك خلــع القــوة التنفیذیــة علــى القواعــد المنظمــة لســلوك الأفــراد وعلاقــاتهم 

ه وإن كانت النظریة لا تصلح في حـد ذاتهـا كأسـاس لتبیریـر خضـوع الدولـة ببعض، غیر أن
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للقانون، باعتبارها قیدا یحد من سلطانها ویقید إدارتها، فإنهـا أدت دورا تاریخیـا لا ینكـر فـي 

  .1تكریس الحقوق والحریات الفردیة

  نظریة الحقوق الفردیة: ثانیا

بحقوقــه كاملــة، دون أن تــرد علیــه  منــاط هــذه النظریــة أن الفــرد ولــد حــرا یتمتــع    

أي قیــود، ثــم تنــازل الفــرد عــن جــزء مــن هــذه الحقــوق للدولــة عنــدما فكــر فــي الانضــمام إلــى 

الجماعة السیاسیة من أجل تكوین مجتمع سیاسي منظم ذو سلطة تكفـل مزیـدا مـن الحمایـة 

قبـل وجودهـا،  لحقوقه، ومن ثم وجب على الدولة احترام هذه الحقوق التي یتمتع بهـا الأفـراد

وعلیهــا الالتـــزام بهـــذه الحقـــوق عنــد مباشـــرتها لســـیادتها، وعلیـــه فســلطان الدولـــة لـــیس مطلقـــا 

  .2وإنما هو مقید یصون حقوق الأفراد وعدم الاعتداء علیها

یترتـــب علـــى ذلـــك تقیـــد الدولـــة بهـــذه الحقـــوق، ویمتنـــع علیهـــا المســـاس بهـــا أو      

الانتقــاص منهــا، أو إهــدارها، لأن ســلطان الدولــة لــیس مطلقــا، وإنمــا تحــده الحقــوق الفردیــة، 

ولقــد وجـــدت هــذه النظریـــة صـــدى كبیــرا لـــدى رجــال الثـــورة الفرنســـیة، وتــأثروا بهـــا، وترجمـــوا 

ـــت مضـــمونها فـــي إعـــلان حقـــوق الإ ـــورة الفرنســـیة، وقوبل نســـان والمـــواطن، وفـــي دســـاتیر الث

النظریة بالتأیید والمناصرة في خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر لما تهدف إلیـه مـن 

تكــریس لحقــوق وحریــات الأفــراد، وتأكیــد مبــدأ المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات العامــة وإلــزام 

  .3التعرض لها أو الحد منها الدولة بحمایة هذه الحقوق والحریات، وعدم

الفــرد بحقــوق معینــة، كــان یتمتــع بهــا فــي حیــاة العزلــة الســابقة لانضــمامه إلــى یتمتـع     

الجماعـة السیاســیة، والدولـة التــي نشـأة بعــد ذلــك، جـاءت لحمایــة هـذه الحقــوق، وبالتــالي 

ســاس یجــب أن تتقیــد الدولــة بهــذه الحقــوق وتمتنــع عــن إهــدارها أو انتهاكهــا أو حتــى الم
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بهــا، وقــد قامــت هــذه النظریــة منــذ ظهــور نظریــة العقــد الاجتمــاعي، ثــم بروزهــا علــى یــد 

  .1الفقیه روسو، وأصبحت نظریة الحقوق الفردیة مستقلة وقائمة بذاتها

ومع ذلك، فقد واجهت هذه النظریة انتقادات عنیفة، فقـد أنكـر الـبعض وجـود حقـوق     

ن لم یعش قط بمعزل، وإنمـا یوجـد دائمـا فـي طبیعیة للإنسان لسبب بسیط هو أن الإنسا

وســـط الجماعـــة ومـــن جهـــة أخـــرى لا یتصـــور أن یكـــون للفـــرد حقـــوق معینـــة دون وجـــود 

، وعلى جانب آخـر فقـد وجهـت 2طرف آخر لأن الحق ینشأ في مواجهة الأفراد الآخرین

إلیهــا انتقــادات أخــرى علــى أســاس اســتنادها علــى فــرض غیــر صــحیح واســتحالة تحقیــق 

ــ ة لأهــدافها، فهــذه النظریــة تبتغــي حمایــة حقــوق الأفــراد مــن خــلال تقییــد ســلطان النظری

الدولــــة وهــــو أمــــر لا یتصــــور، فــــالحقوق الطبیعیــــة للأفــــراد تحــــددها الدولــــة وتقننهــــا فــــي 

الدســـتور أو التشـــریع العـــادي، والتضـــییق مـــن رقعـــة هـــذه الحقـــوق أو زیادتهـــا هـــو أمـــر 

ومن دستور لآخر، كما أن الأخذ بمنطـق متروك للدولة، حیث تختلف من دولة لأخرى 

هــذه النظریــة یــؤدي إلــى الفوضــى، فحســب هــذه النظریــة تتعــادل ســیادة الأفــراد وســیادة 

الدولـــة، فحیـــث توجـــد حقـــوق الأفـــراد لا یمكـــن المســـاس بهـــا، وســـلطات الدولـــة لا یمكـــن 

أیضا المساس بها، فمن الصـعب إیجـاد تـوازن واحتفـاظ كـل منهمـا بسـلطته، فـإذا غلبـت 

كفــة الأفــراد علــى الدولــة أدى ذلــك إلــى فوضــى، أمــا إذا غلبــت كفــة الدولــة علــى الأفــراد 

  .3أضحت الدولة استبدادیة أو دیكتاتوریة

  نظریة التحدید الذاتي: ثالثا

، hegelنشــــــأة نظریــــــة التحدیــــــد الــــــذاتي لــــــدى الفقــــــه الألمــــــاني وخاصــــــة الفقهــــــاء     

ihering،jellinek  ووجدت أنصارا لدى الفقه الفرنسي وعلى رأس هذا الفقـه، الفقیهـان

waline marcel ،makbergearede ویــرى القــائلون بهــذه النظریــة أن الدولــة لا ،
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تخضــع لأي قیــد مــن القیــود إلا إذا كــان ناشــئا عــن إرادتهــا الذاتیــة، فالقــانون مــن صــنع 

الـذي تضــعه لأنـه ملـزم لهــا كمـا هــو الدولـة وهـي تلتــزم بـه، أي أن الدولـة تلتــزم بالقـانون 

ملزم للأفراد، وهذا الأمر لا یتناقض مع فكرة سـیادة الدولـة، لأن مفهـوم سـیادة الدولـة لا 

یعني أبدا بأن سلطان الدولة مطلـق وبـلا حـدود، فمفهـوم سـیادة الدولـة إذا كـان یـأبى أن 

ع خضـوع تخضع سلطة الدولة لقیود من سلطة أعلـى أو سـلطة خارجیـة، لا یتعـارض مـ

ســـلطة الدولـــة للقواعـــد القانونیـــة التـــي تضـــعها بنفســـها وبمحـــض إرادتهـــا، فالدولـــة عنـــدما 

تضع قواعد ملزمة للأفراد لا بـد أن تلتـزم هـي بهـا فـي نفـس الوقـت، وإلا كنـا إزاء فـرض 

وجود قواعـد قانونیـة فـي النظـام القـانوني ملزمـة وغیـر ملزمـة فـي نفـس : في غایة الغرابة

نون لــیس ذاتــه غایــة، وإنمــا وســیلة لتحقیــق غایــة، وهــي ضــمان أســس الوقــت، وأن القــا

  .1الدولة والمحافظة على بقائها، وبغیر ذلك تحل الفوضى وتتعرض الدولة للانهیار

وتعرضـــت النظریـــة لمجموعـــة مـــن الانتقـــادات، فانتقـــدها الأســـتاذان میشـــو ولـــي فیـــر     

عن فكرة الدولـة، لأن القـانون سـبق  لربط القانون بالدولة وقالا بأن فكرة القانون منفصلة

علـى الدولــة، لــذلك لا یصــح بــأن الدولــة هــي التـي تضــع القــانون ثــم تتقیــد بــه، ویبــدو أن 

اعتراض الأستاذین ضعیف، لأنه یقوم أساسا علـى فكـرة القـانون الطبیعـي الـذي تعـرض 

لدولــة بنفســه للنقــد، أمــا العمیــد دیجــي فكــان مــن أكثــر المتحمســین لنقــد هــذه النظریــة، فا

تتقیـــد بالقـــانون والقـــانون هـــو مـــن خلقهـــا، فكیـــف لهـــا أن تقیـــد نفســـها بهـــذا القـــانون وهـــي 

تستطیع أن تسنه وتعدله وتلغیه، لذلك فالقید الذي یترك أمـره بیـد الشـخص المـراد تقییـده 

لا یمكن أن یعتبر قیدا حقیقیا، كما أن السجن الذي یترك مفتاحـه بیـد السـجین لا یعتبـر 

قة أنـه وبـالرغم مـن الانتقـادات السـابقة فـإن هـذه النظریـة تتمیـز عـن غیرهـا سجنا، والحقی

من النظریات بالواقعیة حینا، والمنطـق حینـا آخـر، فهـي وإن لـم تكـن كافیـة لحـل مشـكلة 
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تحدیــــد ســــلطان الدولــــة إلا أنهــــا ســــاهمت بنصــــیب لا یمكــــن إنكــــاره فــــي تــــدبیر وتفســــیر 

  .1خضوع الدولة للقانون

  من الاجتماعينظریة التضا: رابعا

بعــــد أن انتقــــد العمیــــد دیجــــي النظریــــات الــــثلاث الســــابقة التــــي قیلــــت لتبریــــر      

خضـــوع الدولـــة للقـــانون، أعلـــن نظریتـــه فـــي التضـــامن الاجتمـــاعي، وتقـــوم علـــى عـــدة أســـس 

تتلخص في إنكار الشخصیة المعنویة للدولـة، وإنكـار فكـرة السـیادة، ویـرى العمیـد دیجـي أن 

داخـــل الجماعـــة لأنـــه یحتـــاج بصـــفة مســـتمرة إلـــى التضـــامن لإشـــباع الإنســـان دائمـــا عـــاش 

حاجاتــه ســواء عــن طریــق التضــامن بالتشــابه أو عــن طریــق تبــادل المنــافع نتیجــة اخــتلاف 

الحاجات والقدرات، ویصطلح علیه بالتضـامن بتقسـیم العمـل وبالتـالي فـإن القاعـدة القانونیـة 

جودهـا دون تـدخل الدولـة، وهكـذا فـإن تنشأ بمجرد أن یستقر فـي ضـمیر الجماعـة ضـرورة و 

قاعدة التضـامن الاجتمـاعي لا یمكـن خرقهـا بـل تمنـع جمیـع التصـرفات المنافیـة لهـا ویجـب 

  .2العمل على تنمیتها على أساس أن الضمیر الجماعي منبع القاعدة القانونیة

ــــة      ــــة التضــــامن الاجتمــــاعي، باعتبارهــــا أساســــا لخضــــوع الدول ــــم تنجــــو نظری ول

من النقد الشدید الذي أصاب أساس النظریة وجوهرها بالتصدع، وأدى إلى انهیارها للقانون 

فــــي نظــــر العدیــــد مــــن الفقهــــاء، وكــــان الفقیــــه كاریــــه دي مــــالبیر أكثــــر المهــــاجمین لنظریــــة 

التضـــامن الاجتمـــاعي إذ كشـــف عمـــا یعتریهـــا مـــن خلـــل ومـــا تضـــمنته مـــن مثالـــب وعیـــوب، 

ة وإعطاء الصـفة الوضـعیة للقاعـدة القانونیـة، والقـول وخاصة فیما یتعلق بإنكارها لحق الدول

بأنها تكتسب هذه الصفة بمجرد اعتناق الأفراد لهـا ورسـوخها فـي ضـمیرهم، كمـا انتقـد بشـدة 

ن أن یكون لها جزاء معـین، إدعاء النظریة بأن القاعدة القانونیة تكتسب الصفة القانونیة دو 

بشــعور الاســتهجان مــن جانــب الأفــراد عــن مخالفــة هــذه القاعــدة ویخلــص كاریــه دي  اكتفــاء

                                       
، 2009الأردن، الطبعـة الأولـى، نعمان أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافـة،  -1
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 .148فوزي أوصدیق، المرجع السابق، ص  -2
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مالبیر إلـى أن نظریـة التضـامن الاجتمـاعي تنتهـي إلـى الحكـم علـى تصـرفات الحكـام یكـون 

ـــه، ولـــیس إلا نظـــام  ـــد عن ـــذي یتول ـــد فـــي ضـــمیر الجماعـــة ورد الفعـــل ال ـــذي یتول بالشـــعور ال

  .1دخل في نطاق القانونقانوني محدد من قبل وهذا القید لا ی

وبناءا على ما سبق بیانه فإنه لا یمكن الاعتماد على نظریـة واحـدة مـن النظریـات 

، ویتضح لنا أن جمیـع النظریـات التـي 2السابقة لتفسیر وتبریر أساس خضوع الدولة للقانون

ــة للقــانون لــم تخــل مــن النقــد، وإذا كــان الخــلاف ینحصــر فــي  حاولــت تفســیر خضــوع الدول

الأســاس الــذي یقــوم علیــه مبــدأ خضــوع الدولــة للقــانون، إلا أنــه أصــبح مــن المبــادئ  تحدیــد

المتفــق علیهــا فلــیس هنــاك مــن ینكــر مبــدأ ســیادة القــانون وضــرورة خضــوع الدولــة لأحكامــه 

حتى تستحق أن توصف بأنها دولة قانونیة وفـي هـذا المجـال فإننـا نمیـل إلـى الأخـذ بنظریـة 

ن القیود التـي تـرد علـى نشـاط الدولـة إنمـا تنبـع مـن حقیقـة وجودهـا التحدید الذاتي والقائلة بأ

وقیامها، وعلى ذلك لا تعارض بین السلطة والقـانون لأنهمـا ظاهرتـان متلازمتـان فـلا یصـح 

الفصل بین القانون والدولة، لأن سـلطات الدولـة تقـوم علـى أسـاس القـانون، كمـا أن القواعـد 

ســـلطة التـــي تتـــولى وضـــعها وتحدیـــد الجـــزاء الـــلازم القانونیـــة الوضـــعیة تجـــد مصـــدرها فـــي ال

  .3لحمایتها

  ضمانات تطبیق مبدأ خضوع الدولة للقانون : الفرع الثاني

مهما یكن اختلاف الفقه حول أساس إخضاع الدولة للقانون، فإنـه لا یوجـد خـلاف 

أو اخــتلاف حــول ضــرورة خضــوع الدولــة للقــانون أي أن تكــون دولــة قانونیــة ولقیــام الدولــة 

القانونیة فـلا بـد مـن تـوافر عـدد مـن المقومـات أو العناصـر الأساسـیة التـي تعتبـر ضـمانات 

  .4لقیام دولة القانون

                                       
 .163عبد الغني بسیوني عبد الله، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص  -1
 .106عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص  -2
 .112هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص  -3

 .106الدبس، المرجع السابق، ص  عصام علي -4
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  وجود الدستور: أولا

یعتبـــر وجـــود الدســـتور الضـــمانة الأولـــى لخضـــوع الدولـــة للقـــانون لأنـــه المحـــدد     

الدســـتور نظـــام  للنظـــام السیاســـي والقـــانوني للدولـــة والمنشـــئ لســـلطاتها العامـــة، كمـــا یوضـــح

، ومــن 1الحكــم فــي الدولــة وكیفیــة تــداول الســلطة واختیــار الحــاكم ســواء كــان ملكــا أو رئیســا

ناحیة أخرى، فـإن الدسـتور یمثـل قمـة النظـام القـانوني للدولـة لأنـه یسـمو علـى كافـة القواعـد 

القانونیــة المختلفــة، ویلــزم لتعدیلــه إتبــاع إجــراءات خاصــة تختلــف فــي معظــم الأحیــان عــن 

الإجـــراءات المتبعـــة فـــي تعـــدیل القـــانون ولهـــذا یقیـــد الدســـتور الســـلطة التشـــریعیة فـــي ســـنها 

للقــوانین بحیــث لا تخــالف أي نــص دســتوري، ویقیــد الســلطة التنفیذیــة فیمــا تتخــذه مــن لــوائح 

وقــرارات، ویقیــد كــذلك الســلطة القضــائیة فیمــا تصــدره مــن أحكــام، ویتضــح لنــا مــن ذلــك أن 

سـلطات الـثلاث فـي الدولـة لأنهـا سـلطات منشـأة بواسـطته، وهـو الـذي وجود الدسـتور یقیـد ال

نظمهــا وحــدد لهــا اختصاصــاتها ویترتــب علــى ذلــك التــزام هــذه الســلطات بنصــوص الدســتور 

واحترامهـــا لمبادئــــه والامتنــــاع عــــن مخالفتــــه فــــي القـــوانین التــــي تســــنها وفــــي الأعمــــال التــــي 

  .2تتخذها، أو الأحكام التي تصدرها

  ل بین السلطاتالفص: ثانیا

ینسب المبدأ إلى الفیلسوف الفرنسي مونتیسكیو، على الرغم مـن أنـه لـیس أول     

القائلین والمنادین به وذلـك مـن خـلال بحثـه عـن المثالیـة السیاسـیة عـن طریـق إیجـاد سـلطة 

معتدلـة، فبعــد أن تـدرس مونتیســكیو فــي كتابـه روح القــوانین أنــواع الحكومـات، قــال أن الحــل 

جبــــار هــــذه الحكومــــات علــــى الاعتــــدال ومنعهــــا مــــن الانحــــراف هــــو الفصــــل بــــین الوحیــــد لإ

السلطات وقد برر هذا الفصل بأسباب فلسـفیة وتاریخیـة وأخـرى بشـریة یمكـن تلخیصـها بمـا 

إن الحریـــة السیاســـیة لا یمكـــن أن : قالـــه فـــي إحـــدى فقـــرات كتابـــه روح القـــوانین حیـــث قـــال

                                       
 .104هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص  -1
 .165-164المرجع السابق، ص  ،النظم السیاسیة والقانون الدستوريعبد الغني بسیوني عبد الله،  -2
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یـر أنهـا لا توجـد دائمـا إذ أنهـا لا تتحقـق إلا عنـد تتواجد إلا في ظل الحكومـات المعتدلـة، غ

إسـاءة اســتعمال السـلطة ولكــن التجربـة الأبدیــة أثبتــت أن كـل إنســان یتمتـع بســلطة لا بــد أن 

یســيء اســتعمالها إلــى أن یجــد الحــدود التــي توقفــه، فالفضــیلة فــي حــد ذاتهــا فــي حاجــة إلــى 

أن یكـــون النظـــام قائمـــا علـــى حـــدود ولكـــي لا یمكـــن إســـاءة اســـتعمال الســـلطة فإنـــه یتوجـــب 

  .1أساس أن السلطة تحد السلطة

ویعتبـــر مبـــدأ الفصـــل بـــین الســـلطات أحـــد أهـــم مبـــادئ التنظـــیم السیاســـي والتـــي     

تعتبر القیم الأساسیة للأنظمة السیاسیة المعاصرة والمنطلقـات الفكریـة لتحدیـد أشـكال الـنظم 

یة فـي كیانهـا العضـوي والـوظیفي، وتصویر القواعد الوضعیة التي تحكـم المؤسسـات السیاسـ

، فاســـتفراد ســـلطة واحـــدة بكافـــة شـــؤون الدولـــة ووظائفهـــا 2ومـــن خـــلال مـــا یعـــرف بالدســـاتیر

ســیقود إلــى الاســتبداد، وعلــى هــذا الأســاس تخــتص الســلطة التشــریعیة بوضــع القــوانین أمــا 

الفصــل فــي السـلطة التنفیذیــة فتتــولى تنفیــذ تلــك القــوانین، فـي حــین تعنــى الســلطة القضــائیة ب

  .3المنازعات

كمــا تســـتقل كـــل ســـلطة بجهازهـــا الخـــاص بهـــا مـــن الناحیـــة الشـــكلیة، بحیـــث لا     

یســــــمح بتــــــداخل هــــــذه الأجهــــــزة وانــــــدماجها فــــــي بعضــــــها، فــــــإذا تحقــــــق هــــــذا الفصــــــل فــــــي 

الاختصاصات والاستقلال في الأجهزة فإن كل سلطة منهـا سـتوقف السـلطة الأخـرى إذا مـا 

اصـــاتها أو تجـــاوز حـــدودها، وبـــذلك یمثـــل مبـــدأ الفصـــل بـــین حاولـــت الاعتـــداء علـــى اختص

السلطات ضمانة أساسیة لقیام الدولة القانونیة، وذلك لأنه لو اجتمعت جمیـع السـلطات فـي 

یــد واحــدة فلــن یكــون هنــاك التــزام بقواعــد الدســتور ولا ضــمان للمســاواة بــین الأفــراد أو احتــرام 

  .4عمال السلطاتحقوقهم وحریاتهم وسینتهي الأمر بإساءة است

                                       
  .107عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص  - 1
 .18، ص 2007، ط .الدستوریة الجزائریة، دار الهدى، الجزائر، دمیلود ذبیح، الفصل بین السلطات في التجربة  -2
 .105هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص  -3
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  تدرج القواعد القانونیة: ثالثا

كان للمدرسة القانونیة النمساویة وعلى رأسها كلسن الفضل في إبـراز هـذه النظریـة 

ومفادها أن النظام القانوني فـي الدولـة یـرتبط بعضـه الـبعض ارتباطـا تسلسـلیا لـیس متسـاویا 

دنــــى یجــــب أن تخضــــع للقاعــــدة مــــن حیــــث القیمــــة القانونیــــة والقــــوة، فالقاعــــدة القانونیــــة الأ

أن الصــلة بــین القاعــدة القانونیــة وتلــك التــي أنشــأتها : ، یقــول كلســن1القانونیــة الأســمى منهــا

هـي صــلة تـدرج وتبعیــة ومـرد ذلــك أن القاعـدة الجدیــدة تسـتمد أســاس وجودهـا وصــحتها مــن 

 القاعـــدة التـــي أنشـــأتها، فـــالقرار الصـــادر مـــن القاضـــي مـــثلا بحـــبس شـــخص مـــدة معینـــة لا

یســـتمد صـــفته القانونیـــة مـــن فكـــرة العدالـــة أو أي فكـــرة مثالیـــة أخـــرى وإنمـــا هـــو یقـــرر قاعـــدة 

قانونیــة صــحیحة لأنــه صــادر وفقــا لقاعــدة قانونیــة أخــرى هــي التشــریع الــذي نظــم إجــراءات 

التقاضي وبین للقاضـي علـى نحـو مـا مضـمون القاعـدة القانونیـة الفردیـة التـي یصـدرها بـأن 

فـي حالـة خاصـة وهـذا التشـریع بـدوره قاعـدة قانونیـة صـحیحة لأنـه نص علـى عقوبـة معینـة 

صــادر وفقــا للــنص الدســتوري الــذي مــنح الهیئــة التشــریعیة هــذا الاختصــاص وهــذا الدســتور 

الأول لا یسـتمد صـحته مـن أیـة قاعــدة أخـرى سـابقة علیـه، وهـو یختلــف فـي هـذا عـن ســائر 

القـانوني كلـه وهـو القاعـدة الأساسـیة،  طبقات البناء القانوني إذ هـو نقطـة البـدء فـي المجـال

وهــذه القاعــدة الأساســیة هــو المحــرك الأول لعملیــة التوالــد القــانوني الــذي یتتــابع بــین أجــزاء 

البنـاء القـانوني المختلفـة إذ أنهـا تـدفع الأولـى فـي هـذه العملیـة بمنحهـا سـلطة إنشـاء القاعــدة 

  .2القانونیة لهیئة تأسیسیة معینة

لتـدرج عـدة نتـائج، تتمثـل فـي خضـوع القاعـدة القانونیـة السـفلى وینتج عن هذا ا    

للقاعــدة القانونیــة الأعلــى منهــا فــي ســلم التــدرج ســواء مــن حیــث الموضــوع أو الشــكل، كمــا 

یجـــب أن تصـــدر القـــرارات الفردیـــة بالاســـتناد إلـــى قواعـــد عامـــة مجـــردة ســـاریة المفعـــول مـــن 

                                       
 .150فوزي أوصدیق، المرجع السابق، ص  -1
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مــادي تنفیــذا لقــرار إداري فــردي ســابق، ناحیــة أخــرى وفــي النهایــة لا بــد أن یكــون العمــل ال

ومما لا ریب فیه أن قیام النظام القانوني للدولة على أساس التسلسل والارتباط بـین القواعـد 

  .1القانونیة یمثل عنصرا هاما من عناصر الدولة القانونیة

  الرقابة القضائیة: رابعا

داریــة، توجــد الرقابــة إلــى جانــب الصــور المختلفــة للرقابــة التشــریعیة والرقابــة الإ    

القضــائیة كوســیلة لحمایــة الفــرد مــن تعســف الســلطة بمختلــف أشــكالها، فــإن كانــت الرقابــة 

التشــریعیة یغزوهــا نوعــا مــا المیــل إلــى الأحــزاب ذات الأغلبیــة فــي البرلمــان، وبالتــالي فهــي 

م وحكـم رقابة سیاسیة والثانیة أي الرقابة الإداریة تجعل الفرد تحـت رحمـة الإدارة فهـي خصـ

فــــي نفــــس الوقــــت، فــــإن الرقابــــة القضــــائیة وحــــدها تتمتــــع بضــــمانات حصــــینة فــــي مواجهــــة 

  .2السلطات العامة المخالفة للقواعد القانونیة

فالسلطة التنفیذیـة أو الإدارة یجـب أن تخضـع فیمـا یصـدر عنهـا مـن تصـرفات     

تطبیــق وإعمــال لمبــدأ قانونیــة أو مادیــة لأحكــام القــانون وخضــوع الإدارة لأحكــام القــانون هــو 

هام هو مبدأ المشروعیة والذي یتم بموجبه خضوع الأعمال الإداریـة للرقابـة القضـائیة علـى 

مشروعیتها، وتعود أهمیة الرقابة القضائیة إلـى تمتـع القضـاء بالحیـاد والخبـرة، ومـا یتسـم بـه 

بـه الأحكـام من موضوعیة ونزاهة وغیاب الاعتبارات السیاسیة وأسلوب المجاملة ولمـا تتسـم 

القضــــائیة الصــــادرة مــــن حیــــث تمتعهــــا بحجیــــة الشــــيء المقضــــي بــــه والتــــي تعتبــــر عنوانــــا 

  .3للحقیقة

وتعــــد مباشــــرة الســــلطة القضــــائیة لرقابــــة قضــــائیة فعالــــة ضــــمانة أساســــیة مــــن     

ضــمانات قیــام الدولــة القانونیــة، وذلــك لأنهــا تــوفر ضــمانة حقیقیــة وحمایــة قانونیــة للحقــوق 

والحریـــات الفردیــــة ضـــد كــــل تعســـف مــــن جهـــة الإدارة، ســــواء بإلغـــاء القــــرارات الإداریــــة أو 
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تقاضــین بینمــا لا تــوفر أنـواع الرقابــة الأخــرى مثــل هــذه التعـویض عمــا ســببته مــن أضـرار للم

الضـمانة وتلــك الحمایــة، ولا یقلـل مــن قیمــة وجـود الرقابــة القضــائیة علـى القــوانین التشــریعیة 

والأعمال الإداریة كیفیة تنظیم هذه الرقابـة إذ یسـتوي فـي ذلـك الأخـذ بنظـام توحیـد القضـاء، 

نظـــام القضـــاء المـــزدوج مثـــل النظـــام اللاتینـــي كمـــا فـــي النظـــام الأنجلوسكســـوني، أو تطبیـــق 

الــذي جعــل المنازعــات الإداریــة مــن اختصــاص قضــاء مســتقل عــن القضــاء العــادي، وذلــك 

  .1لأن العبرة في النهایة بوجود الرقابة القضائیة

إن استقلال القضاء یعتبر أمرا ضـروریا لا بـد منـه لقیـام دولـة القـانون ویتحقـق     

ل الشخصــي للقضــاة والاســتقلال الــوظیفي، فالاســتقلال الشخصــي الاســتقلا: علــى مســتویین

للقضاة یتحقق على أكثر من صعید، كیفیة اختیار القضاة والحصانة وخاصـة عـدم القابلیـة 

للعــزل، والنظــام المــالي والإداري الخــاص بالترقیــة والحــوافز والنقــل والتأدیــب، وقواعــد الحیــاد 

 ضـاة فیتحقـق مـن خـلال عـدم تحصـین أيفي للقفي مواجهة الخصوم، أما الاسـتقلال الـوظی

  .2عمل من أعمال الدولة من رقابة القضاء

  الحقوق والحریات الفردیة: خامسا

ــــة الأفــــراد مــــن تعســــف الســــلطات العامــــة      ــــى حمای ــــة یهــــدف إل ــــة القانونی إن نظــــام الدول

دأ مــا واعتـدائها علـى حقــوقهم فهـو یفتــرض وجـود حقــوق للأفـراد فــي مواجهـة الدولــة لأن المبـ

، كمـا یفتـرض نظـام الدولـة 3وجد إلا لضـمان تمتـع الأفـراد بحریـاتهم العامـة وحقـوقهم الفردیـة

القانونیــــة حمایــــة الأفــــراد مــــن تعســــف الســــلطة، كمــــا یهــــدف إلــــى كفالــــة مبــــدأ تمتــــع الأفــــراد 

بحریــاتهم العامــة وحقــوقهم الفردیــة، ویختلــف مضــمون هــذه الحقــوق حســب الــنمط السیاســي 

  .4التاریخي للدولةالمتبع والتطور 
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غیــر أن نظــام الحقــوق والحریــات لــم ینشــأ كــاملا دفعــة واحــدة وإنمــا بتطــور مســتمر فقــد     

كــان مــدلول الحقــوق والحریــات الفردیــة التقلیــدي یجعــل مــن تلــك الحقــوق والحریــات حــواجز 

منیعــة أمــام ســلطان الدولــة، إلا أن التطــور الــذي طــرأ علــى الحقــوق والحریــات قــد جعــل لهــا 

ولا جدیــدا بنشــوء حقــوق فردیــة جدیــدة، الحقــوق الاقتصــادیة تفــرض علــى الدولــة التــدخل مــدل

مـــــن أجـــــل تحقیـــــق مســـــتوى مـــــادي معـــــین للأفـــــراد یســـــمح لهـــــم بممارســـــة حریـــــاتهم الأخـــــرى 

  .1التقلیدیة

وإذا جـــازت التفرقـــة بـــین الحـــق والحریـــة، فإننـــا نعتقـــد أن الحریـــة تتصـــل بســـلوك الفـــرد فـــلا   

لة أو القانون كأصل عام، وإن كان یجوز للدولة تنظیمها فقـط لكفالـة یحتاج لتدخل من الدو 

مباشرتها للكافة دون تمییز بالقدر اللازم لذلك فحسـب، كمـا یشـترط تنظـیم الحریـات الالتـزام 

بمبــدأ المســاواة بحیــث لا تختلــف حــدود هــذا التنظــیم أو مــداها مــن شــخص لآخــر ولا یجــوز 

ــــو فــــي حالــــة الضــــرورة أو الظــــروف لغیــــر الســــلطة التشــــریعیة إقــــرار مثــــل هــــ ذا التنظــــیم ول

الاسـتثنائیة، أمـا الحقـوق فهـي فـي جوهرهـا خـدمات یحتاجهـا الفـرد ولا یسـتطیع مباشــرتها إلا 

بتــــدخل الدولــــة لكفالتهــــا أو القــــانون لتنظیمهــــا، ولــــذلك یتعــــین وجــــود نصــــوص دســــتوریة أو 

تــــرخیص، ویجــــوز أن لا تشــــریعیة تقررهــــا وهــــي تقبــــل التقییــــد بــــالحظر النســــبي أو بنظــــام ال

  .2یختلف الحق أو مداه من شخص لآخر، مع الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص

وإذا كانــت الحقــوق والحریــات الفردیــة قــد اعتبــرت مقدســة وقیــدا علــى ســلطة الدولــة فــي     

ظل المذهب الفردي، فـإن الدولـة الحدیثـة مطالبـة لـیس فقـط بـاحترام هـذه الحقـوق والحریـات 

ل إیجــابي لكفالتهــا وضــمان ممارســتها، كمــا أنهــا ملزمــة مــن ناحیــة أخــرى بــل والتــدخل بشــك

بالعمـــل علـــى تحقیـــق وتنمیـــة الحقـــوق والحریـــات الجدیـــدة التـــي تعـــرف بـــالحقوق الاقتصـــادیة 

ـــة التـــي لا تعتـــرف بحقـــوق وحریـــات الأفـــراد أو لا  والاجتماعیـــة، ومـــن أجـــل ذلـــك فـــإن الدول
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ن نعتـــرف لهـــا بصـــفة الدولـــة القانونیـــة لأن مبـــدأ تكفلهـــا ولا تعمـــل علـــى حمایتهـــا لا یمكننـــا أ

الدولــة القانونیــة لــم یوجــد إلا لضــمان وحمایــة الحقــوق والحریــات العامــة وكفالــة تمتــع الأفــراد 

  .1بها

وبتــوفر الضــمانات والمقومــات الســابقة فــي أي دولــة فإنهــا تتســم بأنهــا دولــة قانونیــة     

اك انســجام وتنــاغم بــین الشــعب الــذي ویترتــب علــى قیــام الدولــة القانونیــة أن یصــبح هنــ

تحقــــق لأفــــراده الأمــــن القــــانوني الــــذي تظهــــر نتائجــــه الإیجابیــــة علــــى حیاتــــه بعناصــــرها 

المتعددة السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة، مما یعمق ویعزز الانتماء والـولاء 

مــر بــالطبع والعمــل الجــاد المخلــص والتضــحیة لــدى أفــراد الشــعب تجــاه الدولــة وهــذا الأ

ـــة قویـــة ومســـتقرة ومزدهـــرة علـــى كافـــة الأصـــعدة  ـــة التـــي تصـــبح دول ـــى الدول یـــنعكس عل

والمجـــالات لأن قـــوة الدولـــة تســـتند أساســـا علـــى قـــوة شـــعبها الحـــر لأنـــه بالحریـــات تبنـــى 

الــدول وبالمحصـــلة فـــإن قیـــام الدولــة القانونیـــة یـــؤدي إلـــى الــتخلص مـــن الجدلیـــة الأزلیـــة 

  .2لطة والحریةالمتعلقة بالصراع بین الس

  

  

  

  

 

                                       
 .169-168ص  ،السابقعبد الغني بسیوني، المرجع  -1
 .112عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص  -2
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درسنا في الفصل الأول الضمانات القانونیة لعدم تحیز الإدارة الجزائریة، من      

خــلال دراســـة المســـاواة أمـــام القـــانون والقضـــاء كأســـاس لمبـــدأ الحیـــاد، ومبـــدأ خضـــوع الدولـــة 

الإدارة للقـــانون، إلا أنـــه یجـــب علینـــا دراســــة الضـــمانات التشـــریعیة والتنظیمیـــة لمبـــدأ حیــــاد 

مــــن خلالــــه تحدیــــد مختلــــف الضــــمانات  حیــــث ســــتعالجالفصــــل هــــذا مــــن خــــلال  ةالجزائریــــ

ـــز الإدارة الجزائـــري،  المجســـدة  النصـــوصضـــمانات  انطلاقـــا مـــنالمجســـدة لمبـــدأ عـــدم تحی

ضــمانات النصــوص الدســتوریة، ضــمانات النصــوص التشــریعیة، وضــمانات  لاســیماللمبــدأ 

مــن ضــرورة مجســدة للمبــدأ، كالرقابــة  ووصــولا إلــى،  )المبحــث الأول(النصــوص التنظیمیــة 

  ).المبحث الثاني( كضمانة مجسدة للمبدأوغیر القضائیة بة القضائیة الرقاخلال 
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  ضمانات النصوص المجسدة للمبدأ: المبحث الأول

سنتطرق في هذا المبحث إلى ضمانات النصوص المجسدة للمبدأ، بحیـث قمنـا    

بتقســـیم هـــذا المبحـــث إلـــى مطلبـــین، الضـــمانات الدســـتوریة والتنظیمیـــة فـــي المطلـــب الأول، 

  .والضمانات المتعلقة بقانون الوظیفة العمومیة في المطلب الثاني

  الضمانات الدستوریة والتنظیمیة: المطلب الأول

في هذا المطلب إلى الضـمانات الدسـتوریة والتنظیمیـة، بحیـث قسـمنا هـذا  سنتطرق

المطلب إلـى فـرعین، الأول یتمثـل فـي الضـمانات الدسـتوریة، والثـاني یتمثـل فـي الضـمانات 

  .التنظیمیة

  الضمانات الدستوریة: الفرع الأول

تـــرتین لقـــد تمیـــزت المعالجـــة الدســـتوریة للعلاقـــة بـــین المـــواطن والإدارة بوجـــود ف    

متبــاینتین مــن حیــث درجــة الاهتمــام بطبیعــة هــذه العلاقــة، والتــي شــكلت فیهــا الإصــلاحات 

منعطفـــا  1989التـــي تبنتهـــا الســـلطات العمومیـــة خـــلال فتـــرة الثمانیـــات لاســـیما مـــع دســـتور 

 1988إلـى غایـة  1962حاسما في تثمین هذه العلاقة، وعلیه یتم التمییـز هنـا بـین مرحلـة 

، لیـتم بعـدها إعطـاء 1976و 1963معالجة هذه العلاقة في دستوري  التي تمیزت بتهمیش

  .1وتعدیلاته المختلفة 1996ودستور  1989اهتمام أكبر ضمن دستور 

 1976و 1963تهمیش للعلاقة بین الإدارة والمواطن في ظل دستوري  -أولا

لاســیما تلــك المدرجــة تحــت عنــوان  1963عنــد تحلیــل مختلــف أحكــام دســتور     

، یلاحـــــظ غیـــــاب كلـــــي لمعالجـــــة طبیعـــــة وأســـــس العلاقـــــة بـــــین الإدارة "ق الأساســـــیةالحقـــــو "

والمــواطن ولعــل الســبب فــي ذلــك یعــود إلــى الطــابع الإیــدیولوجي الــذي غلــب علــى الدســتور 

                                       
ضریفي نادیة وحاج جاب الله أمال، الآلیات القانونیة والمؤسساتیة لترقیة العلاقـة بـین الإدارة والمـواطن فـي الجزائـر،  - 1

، العـدد 12مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر بسـكرة، المجلـد 

 .77، ص 2019مارس  31، 01
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والــذي یجعلــه دســتور برنــامج أكثــر منــه دســتور قــانون، یرســخ لعلاقــة شــفافة قویــة وصــارمة 

  .1بین الطرفین

بـالرغم مـن أنـه یحمـل نفـس الطـابع  1976ر نوعـا مـا مـع دسـتور وهو النهج الذي تطـو     

، حیــــث تحســــنت المعالجــــة الدســــتوریة للعلاقــــة بــــین المــــواطن 1963الإیــــدیولوجي لدســــتور 

والإدارة من سابقه، من خلال التأكید علـى مبـدأ المسـاهمة الشـعبیة فـي تسـییر الإدارة الـوارد 

زیة واعتبارها آلیـة مـن آلیـات تقریـب الإدارة ، إلى جانب إدراج مبدأ اللامرك27/2في المادة 

، وإحــدى قنــوات تجســید المشــاركة الفعلیــة فــي تســییر الشــؤون العمومیــة، كمــا 2مــن المــواطن

العـرق، (كرس هذا الدستور مبـدأ المسـاواة فـي حقـوق المـواطن وواجباتـه مـن دون أي تمییـز 

ى نحـو مخـالف للتشـریع ، إلـى جانـب منـع الإدارة مـن ممارسـة سـلطاتها علـ)الجنس، الحرفـة

شــــأنها فــــي ذلــــك مختلــــف الهیئــــات والمؤسســـــات الأخــــرى التــــي تتمتــــع بامتیــــازات الســـــلطة 

  .3العمومیة

قیــد فعالیتهــا مــن  1976بــالرغم مــن إقــرار مختلــف هــذه الحقــوق والمبــادئ فــإن دســتور     

راكي خلال تقیید مجـال ممارسـتها بعـدم المسـاس بمبـادئ الثـورة وعلـى رأسـها الاختیـار الاشـت

، كمــا أن الشــعور بالبیروقراطیــة الــذي انعكــس ســلبا علــى 4وهــو مــا أفــرغ الكثیــر مــن محتواهــا

سیر الإدارات العمومیة في تعاملاتها مع المواطنین، من خلال التحقیق الذي أجرتـه رئاسـة 

شأنه في ذلك شأن أمـراض كثیـرة تمیـزت بهـا الإدارة الجزائریـة التـي  1976الجمهوریة سنة 

                                       
 .78-77وحاج جاب الله أمال، المرجع نفسه، ص ضریفي نادیة  - 1
، مـذكرة الماجسـتیر "دراسـة نظریـة تحلیلیـة"إلـى یومنـا  1967مقطف خیرة، تطبیق نظام اللامركزیـة فـي الجزائـر مـن  - 2

 .14، ص 2002-2001فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
 .78ج جاب الله أمال، المرجع السابق، ص ضریفي نادیة وحا - 3
 .161، 1993، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 2سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري، الطبعة  - 4
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عن الإدارة الاستعماریة، كالرشوة والمحسوبیة وغیرها، عكست كلهـا مـدى محدودیـة توارثتها 

  .1لتنظیم ومعالجة العلاقة 1976أحكام دستور 

كـــل هـــذه الحقـــائق إلـــى جانـــب الظـــروف الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة التـــي عرفتهـــا الجزائـــر    

ـــة لســـنة  داث أكتـــوبر ، وكـــذا أحـــ1986خـــلال منتصـــف الثمانینـــات لاســـیما الأزمـــة البترولی

دفعــت الســلطة العمومیــة التــي تبنــي قــرارات جریئــة مســت حتــى التوجــه الإیــدیولوجي  1988

للدولـــة أیـــن تـــم التوجـــه نحـــو الخیـــار اللیبرالـــي الـــذي یقـــوم علـــى تكـــریس الحریـــات والحقـــوق 

الخاصــة وهــو الأمــر الــذي كــان لــه أثــر ایجــابي علــى العلاقــة بــین الإدارة والمــواطن لاســیما 

  .2ساتیر الصادرة بعد هذه المرحلةمن خلال الد

تكریس ضمانات دستوریة جدیدة للعلاقـة بـین الإدارة والمـواطن فـي ظـل دسـتوري  -ثانیا

  2020و 1996و 1989

الســـــلطات  هاتباشـــــر تماشــــیا مـــــع الإصـــــلاحات السیاســـــیة، الاقتصــــادیة والإداریـــــة التـــــي     

، الــذي أســس لمبــادئ 1989قــرار دســتور إ، تــم 1988العمومیــة بعــد أحــداث أكتــوبر ســنة 

دولــة القــانون، الأمــر الــذي مــنح ضــمانات أكبــر فــي مجــال الحقــوق والحریــات تكفــل حمایــة 

المــواطن وعــدم الاعتــداء علیهــا، اســتنادا إلــى مبــدأ ســمو الدســتور، والفصــل بــین الســلطات 

رات علــى الـذي أقـر بضـرورة الفصــل بـین العمـل السیاســي والإداري ومـا ینجـر عنــه مـن تـأثی

الإدارة لاسیما فـي مجـال احتكـار تـولي المناصـب العلیـا مـن طـرف المنتمـین للحـزب الواحـد 

وغیرها من الامتیازات التي أثرت سلبا على مبدأ المساواة إلى جانب ذلك فقد دعم الدسـتور 

قاعدة اللامركزیة الإداریـة ومبـدأ الانتخـاب، التـي اعتبـرت أداة أساسـیة لتحقیـق إدارة الشـعب 

                                       
ســـلیمة مـــراح، التســـییر الحـــدیث والإدارة العمومیـــة الجزائریـــة، رســـالة ماجســـتیر، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم الإداریـــة، بـــن  - 1

 .39، ص 2001-2000الجزائر، عكنون، جامعة 
 .78ضریفي نادیة وحاج جاب الله أمال، المرجع السابق، ص  - 2
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الــتخلص مــن الممارســات الســلبیة الســابقة كالرشــوة والمحســوبیة، مــن خــلال تكــریس الرقابــة و 

  .1)الشعبیة حق المواطن في حضور المداولات

إلا أن هذه الضمانات لم تسـمح بإرسـاء علاقـة جدیـدة بـین الإدارة والمـواطن،     

إبقائهــا بعیــدة خاصــة وأن هــذه الدســتور لــم یكــرس مبــدأ عــدم تحیــز الإدارة لضــمان حیادهــا و 

ـــام خـــدماتها علـــى مبـــدأ عـــدم  عـــن التقلبـــات والتعددیـــة السیاســـیة المعتـــرف بهـــا، وبالتـــالي قی

ـــز حتـــى یكـــون المـــواطن فـــي مـــأمن ولا یجعـــل تحزبـــه عـــن عدمـــه یشـــكل عائقـــا أمـــام  التمیی

خــدمات الإدارة، وبالتــالي لــم یــرق مســتوى الإصــلاحات السیاســیة إلــى الطموحــات المرجــوة 

إرفاقهـا بإصـلاحات إداریـة حقیقیـة، لهـذه السـباب بقیـت العلاقـة بـین الإدارة لاسیما مـع عـدم 

والمــواطن تتمیــز بانتشــار الظــواهر الســلبیة كالبیروقراطیــة والمحســوبیة وغیرهــا، الأمــر الــذي 

دفــع الســلطات العمومیــة إلــى إحــداث هیئــة وســیط الجمهوریــة لإنصــاف المــواطن إلــى جانــب 

  .19962إجراء تعدیل دستوري جدید سنة 

، إلــى جانــب الأســس التــي اســتند علیهــا واســتمدها مــن أرضــیة 1996وقــد تبنــى دســتور     

الوفاق الوطني لاسیما تلك المتعلقة بوجوب إضفاء الطابع الأخلاقـي علـى الحیـاة العمومیـة 

خصوصـا مـا  1989وتعزیز وظـائف الرقابـة، نفـس المبـادئ المنصـوص علیهـا فـي دسـتور 

ـــق بحقـــوق المـــواطن تجـــاه الإد ـــة، عـــدم التعســـف فـــي تعل ارة، كالتأكیـــد علـــى مبـــدأ اللامركزی

  .3استعمال السلطة التي تتضمن ضمان الحقوق والحریات المتعلقة بالمواطن

، اســــتكمل تعــــدیل 1989لكـــن وعلــــى نحــــو مخـــالف بعــــض الشــــيء لمــــا شـــهده دســــتور     

یما مرحلة هامة فـي المعالجـة الدسـتوریة لحقـوق المـواطن وتـوفیر حمایـة أفضـل لاسـ 1996

تلـــك التـــي تتضـــمن علاقتـــه بـــالإدارة، حیـــث یتعلـــق الأمـــر بتكـــریس مبـــدأ عـــدم تحیـــز الإدارة 

                                       
نــاجي عبــد النــور، النظــام السیاســي الجزائــري مــن الأحادیــة إلــى التعددیــة السیاســیة، مدیریــة النشــر لجامعــة قالمــة،  - 1

 .155-153، ص 2006، قالمة، الجزائر، 1945ماي  8منشورات جامعة 
 .79ي نادیة وحاج جاب الله أمال، المرجع السابق، ص ضریف - 2
 .79ضریفي نادیة وحاج جاب الله أمال، المرجع نفسه، ص  - 3
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منـــه، إلـــى جانـــب تـــدعیم فكـــرة دولـــة القـــانون  23لضـــمان حیادهـــا مـــن خـــلال نـــص المـــادة 

وتعزیــز الرقابــة الإداریــة المتخصصــة واعتمــاد ازدواجیــة النظــام القضــائي، حیــث تــم تأســیس 

ضـــائیة إداریـــة إلـــى جانـــب إحـــداث محـــاكم إداریـــة، وهـــو یعـــد مجلـــس الدولـــة كـــأعلى درجـــة ق

  .1بمثابة ضمانة قضائیة تساهم في رفع ظلم وتعسف الإدارة في ظل احترام مبدأ الشرعیة

بســـبب الطبیعـــة الشـــكلیة التـــي اتســـمت بهـــا تلـــك الإصـــلاحات التـــي لـــم تـــرق إلـــى الحـــد     

لاقتصـادیة منهــا، فعـدم التحیــز المطلـوب الــذي یتماشـى مــع الحلـة السیاســیة الجدیـدة وحتــى ا

أو ما یعرف أیضا بالحیاد الذي أقره هذا الدستور جـاء فـي سـیاق قـانوني وسیاسـي ضـعیف 

، أمـــا عـــن وســـیلة الرقابـــة القضـــائیة المتخصصـــة فـــي مجـــال العمـــال الإداري 2وغیـــر ملائـــم

اتجــة ضــمن إطــار اســتقلالیة الهیئــات القضــائیة الن) مجلــس الدولــة، محــاكم إداریــة ابتدائیــة(

عـــن الفصـــل بـــین الســـلطات فقـــد بقیـــت بعیـــدة كـــل البعـــد عـــن الإنجـــاز والتحقیـــق مـــن حیـــث 

اســتقلالیتها القانونیــة، ولــم یتعــد الأمــر مجــرد تغییــر هیكلــة فقــط ناهیــك عــن الثغــرات الكبیــرة 

التي یتسم بها تسـییر القضـاء والمفهـوم الضـیق والمحـدود لحقـوق وحریـات المـواطن الجـاري 

  .3عقود من الاستقلال 3بها العمل منذ 

 1996كثیرا عن ما تم تكریسه بموجـب دسـتور  2020لم یبتعد التعدیل الدستوري 

مــن دســتور  23منــه علــى نفــس المبــادئ التــي كرســها نــص المــادة  26فقــد حافظــت المــادة 

من خلال استحداث إجـراءات   ، باستثناء تعزیز ضمانة حق التقاضي على درجتین1996

التقاضــي أمــام المحــاكم الإداریــة للاســتئناف والــنص علــى اختصاصــاتها بجعلهــا تنظــر فــي 

                                       
 .80ضریفي نادیة وحاج جاب الله أمال، المرجع نفسه، ص - 1
لحقـوق والعلـوم قاشي علال، الآلیات القانونیة الداخلیة لكفالة الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان والمواطن، مجلـة ا - 2

 .50، ص 2006، ماي 1الاجتماعیة، كلیة الحقوق والعلوم الاجتماعیة، عمار ثلیجي، الأغواط، الجزائر، العدد 
إصـــلاح قضـــائي أم مجـــرد تغییـــر هیكلـــة؟، دوریـــة الموثـــق، تصـــدر عـــن الغرفـــة  1996رشـــید خلـــوفي، القضـــاء بعـــد  - 3

 .19-17ص  ، ص1999، أفریل 6الوطنیة للوطنیة للموثقین، العدد 
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الاســتئنافات المرفوعــة ضــد الأوامــر والأحكــام الصــادرة عــن المحــاكم الإداریــة، طبقــا لــنص 

  .2020من التعدیل الدستوري  179المادة 

  الضمانات التنظیمیة: الفرع الثاني

س المعالجــــة الدســــتوریة والتشــــریعیة للعلاقــــة بــــین الإدارة والمــــواطن والتــــي عكــــ    

تمیــزت بغیــاب ضــمانات دســتوریة وتشــریعیة تكفــل مكانــة مرموقــة لهــذه العلاقــة فقــد تمیــزت 

المعالجة التنظیمیة بوفرة نصوصها لاسیما مع منتصف الثمانینات والتي عرفت إصـدار أو 

  .88/1311والمواطن من خلال المرسوم  نص مرجعي منظم للعلاقة بین الإدارة

تكـــریس إطـــار قـــانوني واضـــح ومنســـق للعلاقـــة بـــین الإدارة : 88/131المرســـوم  -أولا

 والمواطن 

فــــي ظــــل أزمــــة البیروقراطیــــة التــــي زادت حــــدتها خــــلال منتصــــف الثمانینــــات،     

ـــه وزارة الداخلیـــة مـــ ـــة نحـــو إصـــلاح الجهـــاز الإداري لعبـــت فی ن توجهـــت الســـلطات العمومی

 4، انبثـق عنـه لإقـرار 2"بالبیروقراطیـة مظـاهر ورهانـات" خلال وضع ملف متكامل بعنـوان 

  :3، شملت30/11/1987تعلیمات إداریة بتاریخ 

یطبــق بعضــها (آلیــة خصــت بهــا الإدارة المحلیــة أساســا  21تضــمن  :التعلیمــة الأولــى -1

  (.على المدى الفوري أو العاجل، في حین یطبق البعض الأخر على المدى المتوسط

  ".الأبواب المفتوحة على الإدارة"هدفت إلى تنظیم واسع لعملیة : التعلیمة الثانیة -2

یـع الجمعیـات التـي مـنح لهـا وبتـاریخ تمحـورت علـى إعـادة إحیـاء وتنو  :التعلیمة الثالثـة -3

  .إطار قانوني جدید وصف بالحر 1987جویلیة 

تضــمن علــى ضــرورة تعزیـز صــورة شــعار الإدارة، وتبعــا لــذلك حــددت : التعلیمـة الرابعــة -4

   ليــــــــــــالنشاطات التي تضمنت استقبال وتوجیه الجمهور وإعادة الهیكلة على المستوى الداخ

                                       
 .83ضریفي نادیة وحاج جاب الله أمال، المرجع السابق، ص  - 1
 .20، ص 1988، 1أنظر كذلك منشورات وزارة الداخلیة، البیروقراطیة مظاهر ورهانات، العدد - 2
 .84ضریفي نادیة وحاج جاب الله أمال، المرجع السابق، ص  - 3
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  .وهندام وتصرفات الأعوان، ونظافة المؤسسات لتسویة الشبابیك

كمــا تلــت وأعقبــت هــذه التعلیمــات الإداریــة العدیــد مــن التعلیمــات عبــرت عنهــا     

، وجملــة مـــن 88/131جملــة مــن النصـــوص التــي أدرجـــت وأذیبــت فیمــا بعـــد فــي المرســـوم 

، تضـــمنت وجـــوب تعزیـــز صـــورة الإدارة )لـــم تنشـــر فـــي الجریـــدة الرســـمیة(القـــرارات الوزاریـــة 

  .1وهویة المراسلات الموجهة للمواطنین

وعلیه وضمن سلسـلة الإصـلاحات الكبـرى التـي شـهدتها الجزائـر خـلال مرحلـة     

المـنظم للعلاقـات بـین  1988جویلیة  4الموافق ل  88/131الثمانینات شكل المرسوم رقم 

ــالمواطن، فهــو 2الإدارة والمــواطن ، منعطفــا جدیــدا فــي تــاریخ مســار تحســین علاقــة الإدارة ب

لمـــــرتبط بصـــــفة مباشـــــرة بتنظـــــیم موضـــــوع علاقـــــة الإدارة بمثابـــــة الـــــنص الوحیـــــد المتعلـــــق وا

بــالمواطن مــن جهــة، وبوصــفه مــن أكبــر نصــوص القــانون الإداري الجزائــري بیــد أنــه ینــدرج 

ضــــمن تعریــــف ومفهــــوم القــــانون الإداري، هــــذا الأخیــــر الــــذي یــــنعكس علــــى تنظــــیم الإدارة 

وني، كون أن المرسـوم یعـد فالبرغم من هشاشة القیمة المعیاریة لهذا النص القان، 3العمومیة

نص تنظیمي یأتي في درجة أقل من الـنص التشـریعي ضـمن هـرم النصـوص القانونیـة، إلا 

أن هــذا المرســوم یســتمد قوتــه بكونــه یجــد مصــدره فــي الدســتور مباشــرة، فاســتند فــي تأشــیراته 

، وهو بذلك یشترك مع القـانون فـي 1976من دستور  152، 114، 111/10على المواد 

  .4القواعد القانونیةإنشاء 

المــنظم للعلاقــات بــین الإدارة والمــواطن  88/131وقــد كرســت أحكــام المرســوم     

   :فصول على النحو 4مادة وزعت ضمن  42، في "تقنین حسن سیر الإدارة" ما یعرف 

                                       
 .84ابق، ص ضریفي نادیة وحاج جاب الله أمال، المرجع الس - 1
 .1988جویلیة  06الصادرة في  27الجریدة الرسمیة رقم  - 2
 .9، ص2005، الناشر لباد، 3ناصر لباد، القانون الإداري الجزء الأول، التنظیم الإداري، الطبعة   - 3
 .84ضریفي نادیة وحاج جاب الله أمال، المرجع السابق، ص  - 4
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  تضمنت نصوص الفصل الأول من المرسوم جملة من الأحكام العامـة حصـرها فـي

 ).5إلى  2من المادة (مواد  4

  24، علــى "التزامــات الإدارة"بینمــا تضــمنت أحكــام الفصــل الثــاني منهــا المعنــون ب 

إلـى  8مـن ( قسم خـاص بـالالتزام بتنظـیم إعـلام المـواطن : مادة قسمت على التوالي

، قســــم یتعلــــق بــــإجراء )14إلــــى  12مــــن (، قســــم التــــدابیر الخاصــــة باســــتقباله )11

خاص بـالالتزام بالتحسـین الـدائم لنوعیـة ، وأخیرا قسم )20إلى  15من ( الاستدعاء 

 ).30إلى  21من ( الخدمة 

  ــــث مــــن المرســــوم ــــق الحــــوار بــــین الإدارة والمــــواطن عــــالج الفصــــل الثال وبغیــــة تحقی

، كما أقر جملة من الآلیات غیـر )33إلى  31من ( واجبات المواطن اتجاه الإدارة 

اتجـــاه الســـلطات  القضـــائیة فـــي إطـــار الطعـــن للتأكیـــد علـــى ضـــمان حقـــوق المـــواطن

 ).40إلى  34من ( الإداریة 

  وفــي الأخیــر انتهــى المرســوم فــي فصــله الرابــع بالإشــارة إلــى الأحكــام الختامیــة التــي

 ).42إلى  41من ( عالجت مسألة نشر المرسوم وإدخاله حیز التنفیذ 

، یلاحـظ تكریسـها 88/131وعلیه من خـلال تحلیـل مختلـف الأحكـام للمرسـوم     

  :1لإجراءات الكفیلة بتثمین العلاقة بین الإدارة والمواطن والتي تبرز فيللعدید من ا

إذ یتعین على الإدارة السهر على إطلاع المـواطن علـى التنظیمـات : إعلام المواطن -

والتــدابیر التــي تســطرها، خاصــة منهــا تلــك المتعلقــة بتنظیمهــا أو بعلاقتهــا المباشــرة 

 .ائل الإعلامبالمواطنین ویكون ذلك بأیة وسیلة من وس

ألــزم المرســوم المــذكور الإدارة بترتیــب أمورهــا علــى النحــو الــذي : اســتقبال المــواطنین -

یســـــمح لهـــــا باســـــتقبال المـــــواطنین أحســـــن اســـــتقبال، وأورد أحكامـــــا خاصـــــة بأمـــــاكن 

 .الاستقبال والمأمورین المكلفین بالاستقبال
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مــن تحســـین  كمــا ســبق وأن ذكرنـــا فــإن هــذا المرســـوم جعــل: تحســین نوعیــة الخدمـــة -

نوعیــة الخـــدمات العمومیــة التزامـــا یقـــع علــى عـــاتق الإدارة، ونــص علـــى الإجـــراءات 

 .الكفیلة بتحقیق ذلك بموجب قواعد أمره

نـــص هـــذا المرســـوم علـــى ضـــرورة مشـــاركة المـــواطن فـــي تحســـین : إســـهام المـــواطن -

الإدارة عـــن طریـــق الاقتراحـــات والملاحظـــات التـــي یبـــدیها وفـــق الإجـــراءات المقـــررة 

 .لكلذ

لــه الفضــل الكبیــر فــي  88/131وبالتــالي فإنــه یمكــن القــول بــأن المرســوم رقــم     

رســـــم معـــــالم العلاقـــــة التـــــي تـــــربط الإدارة بـــــالمواطن، علـــــى النحـــــو الـــــذي یضـــــمن متانتهـــــا 

وتحســـینها، وهـــو مـــا یســـتفاد مـــن العبـــارات التـــي اســـتعملها المشـــرع فـــي كـــل المـــواد الخاصـــة 

رغم تجسیده خطوة هامة وایجابیة احتـوت العلاقـة القائمـة ، "بالتحسین الدائم لنوعیة الخدمة"

المشــار  88/131بــین الإدارة العامــة والمــواطن لأول مــرة بصــورة قانونیــة، لــم یســلم مرســوم 

إلیه أعـلاه مـن بعـض الانتقـادات أبرزهـا مـا أورده الخبـراء بمناسـبة التقریـر الـذي أصـدر فـي 

المرسـوم والبحـث فـي مـدى ملائمتهـا، بهذا الخصوص خلال عملیة فحص لمحتوى  1996

كتأكیدهم بأن المرسوم لم یـرد ولـم یسـتجب للانشـغالات التـي تحـیط بحقیقـة وضـعیة العلاقـة 

وتعبــر عنهــا، وبأنــه لــم یرتــب آثــارا حاســمة علــى أرض الواقــع لســببین اثنــین أرجعــوا أحــدهما 

الآخر فـي عـدم  لضعف انتشار صیغته بالنسبة للإدارة كما للمواطن، في حین تمثل السبب

دخــول النصــوص التطبیقیــة المقــررة لمباشــرته حیــز التنفیــذ، إلــى جانــب ذلــك فقــد أقــروا بــأن 

مجالات تطبیقه وردت بشكل واسع لأنها لم تنحصر في مواجهة مرؤوسـي السـلطة الإداریـة 

  .1فحسب، وإنما أیضا في مواجهة كل ممارسي جزء من السلطة العمومیة

إن عـــدم نشـــر المرســـوم علـــى مســـتوى الإدارات وإعـــلام المـــواطنین بـــه، وقلـــة النصـــوص     

التي عملـت علـى تجسـیده لإدخالـه حیـز التنفیـذ، والتـي انحصـرت فـي قـرارات وزارة الداخلیـة 
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، فـي الوقـت الـذي كـان یحتـاج فیـه المرسـوم إلـى نصـوص 4/9/1988الثلاث المؤرخة في 

ار المنقطــع بــین الإدارة والمــواطن مســتمرا، كمــا أن عــدم كثیــرة لتوضــیحه، أبقــى علــى الحــو 

ــة  رضــا هــذا الأخیــر عــن الآلیــة الإداریــة كــان ســیرتب حتمــا بالضــرورة معارضــة ضــد الدول

هــذه الأخیــرة التــي عبــرت عــن معارضــة  1988أكتــوبر  5نفســها، وهــو مــا ترجمتــه أحــداث 

سیاســـة الإصــــلاح المـــواطن للمؤسســـات السیاســـیة منهـــا والإداریــــة، وضـــربه عـــرض حـــائط 

ــــي مجــــال تقریــــب الإدارة مــــن المــــواطن بســــبب بقائهــــا حبیســــة  والمجهــــودات التــــي بــــذلت ف

  .1النصوص

ــا ــم : ثانی ــة  10التعلیمــة الرئاســیة رق ــدابیر الواجــب اتخاذهــا لتحســین علاق ــة بالت المتعلق

  الإدارة بالمواطن

هوریــة مــن بــین التــدابیر التــي شــهدتها أیضــا هــذه المرحلــة، إصــدار رئــیس الجم    

 10، عرفـت بالتعلیمـة رقـم 23/12/1996السابق السید الیمین زروال تعلیمـة قیمـة بتـاریخ 

التي تمحورت حول التدابیر الواجب اتخاذها لتحسین علاقة الإدارة بالمواطن، نجمـت بفعـل 

 1996النتــائج الســیئة التــي تضــمنها التقریــر ألتهمیــدي الــذي أعــده الوســیط الجمهــوري لســنة 

  .2س الجمهوریة مرفوقا باقتراحاتهوقدمه لرئی

أن بعض المؤسسات والإدارات العمومیة، التي هي أصـلا فـي "... وأبرز ما ورد فیها،     

خدمــة المـــواطن وحـــده، تعـــاني اخـــتلالات هیكلیــة فـــي التكفـــل بالشـــؤون العمومیـــة وتســـییرها، 

، وإن واقـــع هـــذه الوضـــعیة تعـــززه طبیعـــة ..."وفـــي الاســـتجابة للحاجیـــات الحقیقیـــة للمـــواطن

، إلــــى جهــــاز وســــاطة 1996ة مــــن قبــــل المــــواطنین، خــــلال ســــنة وعــــده التظلمــــات المقدمــــ

  .3الجمهوریة
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إذن تشــكل التــدابیر التــي أوردتهــا التعلیمــة وبحــق تــدابیر قیمــة لمعالجــة عملیــة      

التكفـــل بمهمـــة الخدمـــة العمومیـــة المســـندة لـــلإدارة والاســـتجابة لتطلعـــات المـــواطن وحاجیاتـــه 

ودفع وتیرة مساهمته بها، غیر أن هذه المعالجة التـي  الفعلیة بغیة استعادة ثقته في الإدارة،

یمكــن وصــفها بإطــار تنظیمــي مباشــر لرســم معــالم العلاقــة بینــه وبــین المــواطن، تمــت وفــق 

آلیــة عمــل داخلیــة لا تملــك صــفة القاعــدة القانونیــة، لكونهــا وبإجمــاع الفقهــاء تــدخل ضــمن 

  .1نطاق الأعمال الإداریة غیر المنشئة للقانون

حـدیث عـن الطبیعـة الحقیقیـة لهـذه الوثیقـة ضـمن طائفـة المعـاییر القانونیـة، كثر ال 

ومــدى اعتبارهــا مصــدرا للشــرعیة بالنســبة لــلإدارة بمعنــى مــدى التــزام الإدارة بــاحترام القواعــد 

  . 2التي تتضمنها التعلیمة

للإجابـــة عـــن هـــذه التســـاؤلات مـــن دون أن نتوســـع فـــي البحـــث عـــن أبعـــاد هـــذه     

نه وانطلاقـا مـن الاعتبـارات التـي تفیـد بـأن التعلیمـة تصـرف صـادر عـن السـلطة الدراسة، فإ

الرئاســیة لتوجیــه عمــل مرؤوســیها، فهــي ملزمــة للمــوظفین ولا تتعــدى المتعــاملین مــع الإدارة، 

لأنهـــا وببســـاطة وثیقـــة غیـــر موجهـــة للأفـــراد مباشـــرة ومـــن ثـــم لا تتمتـــع بـــأي حجیـــة إزاءهـــا، 

توائها على بعض العناصر التنظیمیة بسبب اتصالها بنصـوص واستنادا إلى ما یفید بأن اح

تشـــریعیة أو تنظیمیـــة لا یجعـــل منهـــا نصـــوص تنظیمیـــة بـــذاتها أو قانونیـــة علـــى حـــد تعبیـــر 

العمیــد دیلوبــادیر، یمكــن القــول بــأن العلاقــة بــین الإدارة والمــواطن تحتــاج إلــى تقنــین وقواعــد 

یــات غیــر القانونیــة والإلزامیــة حتــى لا أســمى لضــبطها مــن هــذه الوثــائق بســبب وصــفها بالآل

  .3نقول غیر دیمقراطیة وغیر مناسبة لتحقیق الدیمقراطیة الإداریة الحقیقیة
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  التعلیمات الوزاریة الصادرة عن وزیر الداخلیة: ثالثا

  :1تتمثل التعلیمات الوزاریة الصادرة عن وزیر الداخلیة فیما یلي    

 2011ماي  25المؤرخة في  2011/1599التعلیمة الوزاریة رقم -1

صــدرت هــذه التعلیمــة تنفیــذا للتعلیمــات المعطــاة مــن طــرف رئــیس الجمهوریــة     

خـــــلال اجتمـــــاع مجلـــــس الـــــوزراء، والمتعلقـــــة بســـــهر الحكومـــــة علـــــى تحســـــین أداء الخدمـــــة 

العمومیـة، وضــمنت التعلیمـة الوزاریــة الـنص علــى العدیـد مــن الإجـراءات الهادفــة إلـى إقامــة 

  .الإدارة بالمرتفقینالانضباط في علاقة الخدمة التي تربط 

 2014فیفري  13المؤرخة في  2014/1435التعلیمة الوزاریة رقم -2

جــاءت هــذه التعلیمــة الوزاریــة أیضــا ضــمن إطــار عــام وهــدف أســمى للســلطات     

العمومیة الجزائریة والمتمثلة فـي عصـرنة الإدارة المركزیـة والجماعـات الإقلیمیـة، وذلـك عـن 

العلاقــة بــین الإدارة والمــواطنین، حیــث أســس للعمــل بالســجل  طریــق التحســین الأكیــد لنوعیــة

الالكتروني للحالة المدنیة وهو ما سهل عملیة اسـتخراج وثـائق الحالـة المدنیـة فـي أي بلدیـة 

  .دون عناء التنقل لبلدیات المیلاد الأصلیة للمواطن

 2014فیفري  22المؤرخة في  2014/1496التعلیمة الوزاریة رقم -3

یضـــــا هــــذه التعلیمـــــة الوزاریــــة بهـــــدف التحســــین المســـــتمر للخـــــدمات صــــدرت أ    

المقدمة للمواطنین في مجال استخراج مختلف وثائق الحالة المدنیة وعـدم عرقلـة مصـالحهم 

المرتبطة بهذه الوثائق، وتضمنت النص على إجراءات عدیـدة فـي هـذا المجـال لاسـیما تلـك 

وعلیه فقـد شـكلت هـذه ، ت الحالة المدنیةهامش عقود سجلا المتعلقة بتسجیل البیانات على

التعلیمــات الوزاریــة أساســا قانونیــا لفكــرة تحســین الخدمــة العمومیــة نظــرا لمضــمونها والآلیــات 

ــــة  ــــى مســــتوى الهیئــــات الخاضــــعة لوصــــایة وزارة الداخلی الجدیــــدة التــــي إدراجهــــا لاســــیما عل
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ة مــــع الحیــــاة الیومیــــة باشــــر والجماعــــات المحلیــــة والتــــي تعــــد أهــــم الهیئــــات ذات العلاقــــة الم

  .للمواطن

لــم یتوقــف مســار الإصــلاحات الإداریــة بخصــوص تنظــیم واحتــواء العلاقــة بــین     

، وإنمــا اســتمر أیضــا 88/131الإدارة والمــواطن والاهتمــام بهــا عنــد مجــرد صــدور مرســوم 

علــى مســتوى آلیــات وتــدابیر أخــرى بــرزت فــي وضــع هیاكــل جدیــدة مثــل وســیط الجمهوریــة 

ح هیاكــل الدولــة التــي كلفــت بإیجــاد حلــول ناجعــة للمنظومــة الإداریــة والقانونیــة ولجنــة إصــلا

  .إلى جانب الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومیة

  الضمانات التشریعیة المجسدة لمبدأ الحیاد: المطلب الثاني

درسنا في الفصل الأول الضمانات القانونیة لعدم تحیز الإدارة الجزائریة، من      

خــلال دراســـة المســـاواة أمـــام القـــانون والقضـــاء كأســـاس لمبـــدأ الحیـــاد، ومبـــدأ خضـــوع الدولـــة 

 للقــانون، إلا أنــه یجــب علینــا دراســة فــي الضــمانات التشــریعیة والتنظیمیــة لمبــدأ حیــاد الإدارة

الثــاني الــذي ســنحاول مــن خلالــه تحدیــد ضــمانات مبــدأ حیــاد الإدارة مــن  الجزائریــة الفصــل

خــلال المبــادئ العامــة للتوظیــف، وضــمانات مبــدأ حیــاد الإدارة مــن خــلال واجبــات وحقــوق 

الموظـــف العمـــومي كـــل هـــذا ســـنتطرق إلیـــه فـــي المبحـــث الأول، بالإضـــافة إلـــى الضـــمانات 

لــــذي قســــمناه بــــدوره إلــــى مطلبــــین الأول المتعلقــــة بقــــانون الانتخــــاب فــــي المبحــــث الثــــاني، ا

ـــاني متعلـــق بتكـــریس حیـــاد الإدارة مـــن  ضـــمانات حیـــاد الإدارة فـــي العملیـــة الانتخابیـــة، والث

  .خلال الرقابة على العملیة الانتخابیة

  الضمانات المتعلقة بقانون الوظیفة العمومیة: الأولالفرع 

طن المختلفـة، والموظــف تكمـن المهمـة الأساسـیة لـلإدارة هـي إشـباع حاجیـات المـوا

العــام هــو الأداة التــي ترتكــز علیهــا الإدارة فــي تحقیــق تلــك المهمــة مــع ضــرورة تحقیــق ذلــك 

على أساس المساواة بین المـواطنین فـي الانتفـاع مـن الخـدمات فـي إطـار الحیـاد التـام الـذي 

  .یجب أن تتحلى به الإدارة وینعكس أساسا في سلوك موظفیها
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  اد الإدارة من خلال المبادئ العامة للتوظیفضمانات مبدأ حی: أولا

  مبدأ المساواة في التوظیف-1

أكـــدت مختلـــف الأحكـــام القانونیـــة والتنظیمیـــة الصـــادرة فـــي الجزائـــر بـــدءا مـــن     

المتضـــــمن القـــــانون الأساســـــي العـــــام للوظیفیـــــة العمومیـــــة، والقـــــانون  66/136الأمـــــر رقـــــم 

المـــؤرخ فــــي  85/59وأحكـــام المرســـوم رقـــم  1978الأساســـي العـــام للعامـــل الصـــادر عــــام 

، 06/03ساســـي العـــام للوظیفیـــة العمومیـــة وصـــولا إلـــى أحكـــام القـــانون الأ 23/03/1985

على مبدأ مساواة الموطنین فـي الالتحـاق بالوظـائف العمومیـة، لمبـدأ المسـاواة فـي التوظیـف 

دور كبیر في تكـریس الحقـوق والحریـات بشـكل عـام وأهمیـة قصـوى كضـمانة لتكـریس حیـاد 

  .1عد توظیفهالإدارة اتجاه المواطنین عند اختیارها موظفیها وكذلك حیاد الموظف ب

  مبدأ التوظیف على أساس الجدارة-2

یعـــد مـــن أهـــم المبـــادئ التـــي تحكـــم الوظیفـــة العامـــة والـــذي ســـعت إلـــى تكریســـه     

غالبیـــة الـــدول ومـــن بینهـــا الجزائـــر التـــي أقرتـــه فـــي تشـــریعاتها الوظیفیـــة، وفـــي إطـــار تحدیـــد 

الــذي یجعــل اختیــار  مضــمونه، یــرى فقهــاء القــانون الإداري أن مبــدأ الجــدارة هــو ذلــك المبــدأ

المـــوظفین والاحتفـــاظ بهـــم علـــى أســـاس الصـــلاحیة ولـــیس علـــى أســـاس المحابـــاة، التـــي قـــد 

  .2تنحرف بولاء الموظفین نحو المصالح الخاصة الشخصیة على حساب المصلحة العامة

إن التعیـــین فـــي الوظیفـــة العامـــة یخـــص فقـــط الأشـــخاص ذو الكفـــاءة والقـــدرة علـــى 

دیر كفاءة وصلاحیة هؤلاء بذلك یعهد به إلى لجنة مستقلة ومحایـدة، القیام بأعبائها، وأن تق

بالاعتماد على الامتحانات والمسابقات لاختیار الموظفین بعیدا عن أي تمییـز علـى أسـاس 

ولاء حزبــي أو سیاســي وهنــا یضــمن حیــاد المــوظفین بعیــدا عــن أي تیــار سیاســي، وأن هــذا 

حانات كأسلوب للتوظیف مـن شـأنه تحقیـق رقابـة النظام القائم على أساس المسابقات والامت

                                       
 .86، ص المرجع السابقلبید مریم،  -1
الســــید محمــــد یوســــف المعــــداوي، دراســــة الوظیفــــة العامــــة فــــي الــــنظم المقارنــــة والتشــــریع الجزائــــري، الجزائــــر، دیــــوان  -2

 .22، ص 1984المطبوعات الجامعیة، 
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شعبیة للتأكد من اختیار العناصر المؤهلة لشغل هذه الوظـائف، وبـذلك یتحقـق حیـاد الإدارة 

  .1في التوظیف

  مبدأ الدائمیة في التوظیف -3

إن اعتمــاد مبــدأ الدائمــة كــان مكمــلا لمبــدأي المســاواة والجــدارة، كمــا أنــه أحــد      

الضمانات للحفاظ على سیر الإدارة بانتظام وإضـطراد، وبفضـله لا یكـون التوظیـف لصـالح 

فئة دون الأخرى، وذلك بالنظر إلـى مبـدأ التأقیـت الـذي یترتـب علیـه إفسـاد الحیـاة الإداریـة، 

في وجه تعاقب الأنظمة السیاسیة في الدولة، وهذا ضمن حیـاد الإدارة ولا یستطیع الصمود 

  .2وموظفیها عن السلطة السیاسیة

  ضمانات مبدأ حیاد الإدارة من خلال واجبات وحقوق الموظف العمومي: ثانیا

  واجبات الضمانات من خلال ال -1

  واجب طاعة الموظف العام لرؤسائه -أ

وظف العام الأوامر الصادرة له مـن السـلطة الرئاسـیة لـه یعني هذا الواجب أن یطیع الم    

وأن یعمــل علــى تنفیــذها بدقــة وأمانــة، بشــرط أن تكــون هــذه الأوامــر مشــروعة وغیــر مخالفــة 

للقــانون ولا تضــر بالمصــلحة العامــة، وعــدم تنفیــذه لهــذه الأوامــر یعتبــر خطــأ إداریــا تترتــب 

عــة یلعــب دورا مهمــا فــي تكــریس حیــاد وأداء واجــب الطا، 3عنــه مســؤولیة الموظــف التأدیبیــة

ـــزام بواجـــب الطاعـــة مـــن خـــلال احتـــرام الموظـــف العـــام للأوامـــر  الموظـــف العـــام، لأن الالت

الصادرة إلیه وفقا لمبدأ التـدرج الرئاسـي وتطبیقهـا بصـفة محایـدة وموضـوعیة یعطـي لـلإدارة 

                                       
 .89ص لبید مریم، المرجع السابق،  - 1

الــذي عرفــت سیاســته " جاكسـون"نشـیر إلــى أن نظریــة تأقیـت الوظیفــة العامــة ظهــرت فـي أمریكــا وعلــى رأس أنصــارها - 2

بالدیمقراطیة الجكسونیة، ویرى أنصار هذه النظریة أن الوظیفة العامـة تجعـل المـوظفین ینظـرون إلیهـا علـى أنهـا ملكیـتهم 

ي یســتغلونها لحســابهم الخــاص كمــا أن مبــدأ المســاواة فــي التوظیــف یقتضــي تأقیــت الوظــائف حتــى تتــاح الخاصــة، وبالتــال

لكل المواطنین فرصة التقدم لشغلها وبذلك یشعر الموظف أن وجوده مرهون بإرادة الشعب، فیحرص على خدمة الصالح 

 .ظائف الإداریة، وذلك في تأقیت مدة الخدمةالعام كما أنة أصول الدیمقراطیة تقتضي مساواة الوظائف السیاسیة مع الو 
 .88، ص ، المرجع السابقمصطفى الشریف -3
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ن جهــــة قـــوة تنظیمیـــة إلـــى حـــد مـــا فـــي الحفــــاظ علـــى الســـلوك الإنســـاني بـــین المـــوظفین مـــ

والمسـتفیدین مــن خــدمات الإدارة مــن جهـة أخــرى، ذلــك أن درجــة هـذه التبعیــة وتنظیمهــا فــي 

  .1الوظیفة العامة تختلف باختلاف النظام السیاسي

  واجب النزاهة وعدم إفشاء السر المهني -ب

إن محتوى واجب النزاهة یعكس نیة المشرع في محاولة تكریس مبـدأ حیـاد         

الإدارة لأن الموظف العام الذي یلتزم بمظاهر هذا الواجب لا یكون عرضـة للفسـاد الإداري 

ومــا ینــتج عنــه مــن ظــواهر تســيء إلــى ســمعة الموظــف وســمعة الإدارة، بالإضــافة إلــى أن 

هني من الالتزامات الأساسیة التي تلعـب دورا فـي ضـمان الثقـة الالتزام بعدم إفشاء السر الم

المتبادلـــة بـــین الموظـــف والمســــتفیدین مـــن خدمـــة الإدارة هـــذه الثقــــة التـــي فـــي الأخیـــر أهــــم 

  .2الركائز التي تقوم علیها العلاقة بین الإدارة والمواطن

  واجب التحفظ  -ج

ق بها أهدافها، وهذا یفـرض إن الموظف العام أداة من أدوات الإدارة التي تحق     

تقیید حریته في التعبیر عن أرائه، وذلك بالقـدر الـلازم لحسـن سـیر الإدارة فهـو ملـزم باتخـاذ 

الحیطــــة والــــتحفظ أثنــــاء تعبیــــره عــــن أرائــــه، ولهــــذا الواجــــب أهمیــــة كبیــــر فــــي تكــــریس حیــــاد 

  .3الموظف العمومي

أمــــا دور واجــــب الــــتحفظ فــــي الحیــــاد یكمــــن فــــي ترســــیخ وتأكیــــد مبــــدأ مســــاواة     

المــوظفین فــي الاســـتفادة مــن خـــدمات الإدارة ویعتبــر الحیـــاد الــوظیفي أثـــرا مباشــرا للـــتحفظ، 

والمشرع الجزائري من خلال إقراره لواجب التحفظ في النصوص القانونیة المتعلقة بالوظیفـة 

مان حریــة التعبیــر وحریــة الــرأي فــي مختلــف الدســاتیر التــي العامــة، وكــذا تأكیــده علــى ضــ

عرفتها البلاد أظهر رغبة شدیدة في تكریس وتجسید مبدأ الحیاد الـوظیفي الـذي یخلـق نوعـا 

                                       
 .92، ص المرجع السابقلبید مریم،  -1
 .96المرجع نفسه، ص  -2

 .146، ص 4/1986عادل الطبطباني، واجب الموظف بالتحفظ في سلوكه العام، مجلة الحقوق، العدد  -3
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من التوازن بین تبعیة الموظف تجاه السلطة السیاسیة من جهة، وضرورة ممارسـته لحریاتـه 

خـرى، فـالموظف العـام عنـدما یلتـزم بواجـب الأساسیة منها حریتي الرأي والتعبیـر مـن جهـة أ

الــتحفظ فــي إبــداء آرائــه ســینعكس ذلــك إیجابــا علــى الإدارة وعلــى المســتفیدین مــن خــدماتها، 

وذلــك بضــمان حصــولهم علــى الخــدمات مــن طــرف الموظــف دون تمییــز فــي أدائهــا لمجــرد 

ــــــف مــــــع رأي أو ســــــلوك ــــــق أو یختل  أن آراء الموظــــــف السیاســــــیة أو ســــــلوكه السیاســــــي یتف

  .1المستفیدین من خدمات الإدارة

  حقوق الضمانات من خلال ال -2

ـــد نـــص الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق      ـــة، وق ـــة النقابی ـــا الحـــق فـــي التعددی نركـــز هن

منـه  23فـي المـادة  10/12/1948الإنسان الذي أقرته الجمعیة العامة للأمـم المتحـدة فـي 

أو یـنظم إلـى نقابـات حمایـة  على أنه لكل شـخص الحـق فـي أن ینشـئ مـع الآخـرین نقابـات

فـي  1989فـي المـادة  1989لمصالحه، وقد أقرته الدساتیر الجزائریة لاسـیما منهـا دسـتور 

منــه علــى أن  56حــین نــص فــي المــادة  1996منــه وهــو مــا أكــد كــذلك دســتور  53المــادة 

  .2الحق النقابي معترف به لجمیع المواطنین

المشــرع الجزائــري منــذ صــدور الحــق  الحــق النقــابي للموظــف العــام اعتــرف بــه     

النقــــابي ضــــمن الشــــروط المنصــــوص علیهــــا فــــي النصــــوص الســــابقة، كمــــا ســــمح القــــانون 

لعمـــال  1985الأساســـي النمـــوذجي الخـــاص بعمـــال المؤسســـات والإدارات العمومیـــة لســـنة 

الإدارة بالانضـــمام إلـــى نقابـــة عمالیـــة متجســـدة فـــي الإتحـــاد العـــام للعمـــال الجزائـــریین وهـــذا 

والتــي جــاء فیهــا أنــه یمــارس العمــل النقــابي حســب الشــروط المقــررة فــي  18وجــب المــادة بم

المـــــــؤرخ فـــــــي  88/28التشـــــــریع والتنظـــــــیم المعمـــــــول بهمـــــــا وبـــــــذلك صـــــــدر القـــــــانون رقـــــــم 

                                       
 .100لبید مریم، المرجع السابق، ص  -1
الأنظمــة الدیكتاتوریــة والاســتبدادیة لا تؤیــد فكــرة التعددیــة النقابیــة وهــذا راجــع لإمكانیــة قیــام هــذه النقابــات بنشــاط معــاد  -2

للــنظم السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة الســائدة فــي الدولــة لــذلك كــان ظهــور هــذه النقابــات فــي المراحــل الأولــى بشــكل 

 .اف بها بعد الثورة الصناعیة وأصبحت محل حمایة دولیة ودستوریةجمعیات سریة إلى أن تم الاعتر 
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منــه علــى  09المتضــمن كیفیــات ممارســة الحــق النقــابي ونــص فــي المــادة  19/07/1988

الإتحـاد العـام للعمـال الجزائـریین یمـارس أنه یعترف لكـل العمـال بحـق تنظـیم أنفسـهم ضـمن 

هــــذا الحــــق طبقــــا للتشــــریع المعمــــول بــــه وتطبیقــــا للقــــانون الأساســــي للإتحــــاد العــــام للعمــــال 

  .1الجزائریین ونظامه الداخلي

بالنســـبة لأهمیـــة العمـــل النقـــابي فـــي حیـــاد الإدارة، فـــالاعتراف بـــالحق النقـــابي     

بــین الموظـــف والدولــة إذ مــن خلالــه یـــتم  للموظــف العــام یســهم فــي خلـــق جــو مــن التعــاون

الاســتماع للمـــوظفین وطــرح مشـــاغلهم والتعــرف علـــى مطــالبهم المشـــروعة ووجهــات نظـــرهم 

المختلفة حول سیاسة الدولة، كما تعمل علـى تنظـیم الجهـاز الإداري وهـذا عـن طریـق بسـط 

یــؤدي إلــى  الدیمقراطیــة لأن النقابــات تقــوم علــى أســاس حریــة الانتخــاب وحریــة الــرأي وهــذا

إبعـــاد التعقیـــدات المكتبیـــة، بحیـــث لا یصـــبح العمـــل الروتینـــي الحكـــومي حـــافزا للبیروقراطیـــة 

  .2المعطلة للإدارة

كمــا أن هــذه النقابــات یمكنهــا الضــغط علــى الســلطات الحاكمــة قصــد إصــلاح      

الإدارة وتحســـین خـــدماتها وهـــذا مـــا هـــو منتظـــر منهـــا فعـــلا، فهـــي تســـاعد فـــي الكشـــف عـــن 

التصرفات غیر اللائقة بالإدارة بتقدیم الاقتراحات البدیلة عن ذلك، لكـن دور العمـل النقـابي 

صــرا وذلــك یرجــع إلــى أن النقابــات فــي عملهــا تعــرف نفــوذا فــي حمایــة حیــاد الإدارة یبقــى قا

لأشـــكال سیاســـیة مختلفـــة وحتـــى توجیهـــات حزبیـــة معینـــة تـــؤدي إلـــى الخلـــط بـــین الأهـــداف 

النقابیـة المهنیــة والأهـداف السیاســیة ممــا یـؤدى إلــى اهتمــام المـوظفین بالتوجیهــات السیاســیة 

بعــض الأحیــان لصــالح حــزب مــا قــد  بــدل الأهــداف النقابیــة المهنیــة، فقــد تــدخل النقابــة فــي

                                       
 .102لبید مریم، المرجع السابق، ص  -1
، سـنة 02بكر القباني، الموظف العام وحریة تكوین الجمعیات والنقابات المهنیة، مجلـة إدارة قضـایا الحكومـة، العـدد  -2

 .11، ص 1962
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یخرجها من حدود العمل النقابي ویدخلها للعمـل السیاسـي وهـذا مـا نـتج عنـه مشـكل التمییـز 

  .1بین ما هو نشاط مهني وما هو نشاط سیاسي

والــرأي الــراجح یــذهب إلــى القــول باســتحالة الفصــل التــام بــین العمــل السیاســي والعمــل      

بـــر فـــي القـــول بـــأن العمـــل النقـــابي قـــد یـــؤدي إلـــى تســـییس النقـــابي وهـــذا مـــا یعطـــي حجـــة أك

الوظیفــة العامــة، لكــن ولقصــد الحــد مــن الوســائل السیاســیة للنقابــات المهنیــة فــإن التشــریعات 

تضع قیودا على ممارسة هذا الحق قصـد ضـمان الحیـاد السیاسـي للموظـف العمـومي وهـذا 

الــدفاع عنهــا بالوســائل عــن طریــق حصــر هــذا العمــل فــي مجــال تمثیــل مصــالح المــوظفین و 

التي تحددها القوانین المنضمة للعمل النقـابي، فالتـداخل الكبیـر بـین العمـل النقـابي والنشـاط 

السیاسي یقتضي تقیید هذا الحق، وعلیه فإن ممارسـة العمـل النقـابي لا یعفـى الموظـف مـن 

تركة ضـــرورة الالتـــزام بواجـــب الـــتحفظ وأن لا یخـــرج عـــن حـــدود الـــدفاع عـــن المصـــالح المشـــ

للموظفین كما یجب علیه عـدم الإخـلال بمبـدأ طاعـة الـرئیس وضـرورة ضـمان السـیر الـدائم 

  .2والمنتظم للمرفق العام

المشـــرع الجزائـــري قیـــد ممارســـة هـــذا الحـــق عـــن طریـــق فـــرض رقابـــة الدولـــة علـــى هـــذه      

ـــز فـــي هـــدفها وتســـمیته ـــة أن تتمی ـــى حلهـــا، فیشـــترط فـــي النقاب ـــي قـــد تنتهـــي إل ا النقابـــات الت

ــا أو عضــویا  وتســییرها عــن أیــة جمعیــة ذات طــابع سیاســي، كمــا لا یمكنهــا الارتبــاط هیكلی

بأیة جمعیة ذات طـابع سیاسـي ولا الحصـول علـى إعانـات أو هیئـات أو وصـایا كیفمـا كـان 

نوعهــا مــن هــذه الجمعیــات، فــي حــین أن الحصــول علــى إعانــات أو هبــات أو وصــایا كیفمــا 

فـي حـین أن أعضـاء النقابـة یمكـنهم الانضـمام الفـردي إلـى كان نوعها مـن هـذه الجمعیـات، 

الجمعیات ذات الطابع السیاسي لكن لكي نصل إلى حیـاد الإدارة فـي ظـل التعددیـة النقابیـة 

                                       
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم قانون عام  ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائر،فیرم فاطمة الزهراء، الموظف العمومي  -1

 .73ص  ،2003/2004فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

 .104لبید مریم، المرجع السابق، ص  -2
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والحزبیـة یجــب أن یتــدخل القاضــي الإداري فــي رقابـة القیــود الواجــب احترامهــا عنــد ممارســة 

  .1العمل النقابي

  لقة بقانون الانتخابالضمانات المتع: الفرع الثاني

  ضمانات حیاد الإدارة في العملیة الانتخابیة: أولا

  الانتخابات والتعدیل الدستوري -1

إن الانتخابــات إحــدى الآلیــات الفاعلــة مــن أجــل تحقیــق الدیمقراطیــة وتكــریس دولــة 

القـــانون ووســـیلة لتمكـــین الشـــعب مـــن المشـــاركة فـــي اختیـــار ممثلـــیهم وإشـــراكهم فـــي تســـییر 

العامة في الدولة، حیث ترتبط الانتخابات بالدیمقراطیة ارتباطا وثیقـا فهـي الوسـیلة السیاسة 

الأساســـیة لإســـناد الســـلطة فـــي الدیمقراطیـــة المعاصـــرة، خاصـــة إذا كـــان النظـــام الانتخـــابي 

یســمح بمشــاركة عــدد أكبــر مــن المــواطنین فــي هــذه العملیــة وذلــك عنــدما یكــون عامــا وغیــر 

  .2مقید

عدیلات الدستوریة والقوانین الانتخابیة وكثرة تعدیلها إلا دلیل علـى اهتمـام وما تعاقب الت    

ا، بهالمشــرع الجزائـــري بتطـــویر العملیــة الانتخابیـــة وحمایتهـــا، واســتدراك النقـــائص التـــي تشـــو 

دلیـل علـى ذلـك، مـن خـلال اسـتحداثه للسـلطة  2020ولعل التعدیل الدستوري الأخیـر لعـام 

ات باعتبارهـــا مؤسســـة دســـتوریة مكلفـــة بالإشـــراف والرقابـــة علـــى الوطنیـــة المســـتقلة للانتخابـــ

  .3مختلف العملیات الانتخابیة وتنظیمها من بدایتها إلى غایة إعلان النتائج الأولیة

الســلطة الوطنیــة المســتقلة للانتخابــات هــي مؤسســة مســتقلة، تمــارس مهامهــا بــدون 

تحیـــــز، وتتمتـــــع بالشخصـــــیة المعنویـــــة وبالاســـــتقلالیة الإداریـــــة والمالیـــــة، ومقرهـــــا بـــــالجزائر 

                                       
 .104، ص السابقلبید مریم، المرجع  -1

دراســة نظریــة الدولــة والحكومــة والحقــوق والحریــات العامــة فــي الفكــر ، عبــد الغنــي بســیوني عبــد الله، الــنظم السیاســیة -2

 .223ص الإسلامیي والفكر الأوروبي، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 
، مجلـــة 01-21إلیـــاس بودربالـــة، عمـــر زرقـــط، الضـــمانات القانونیـــة الجدیـــدة لنزاهـــة العملیـــة الانتخابیـــة وفقـــا للأمـــر  -3

 .313ص ) 2021( 03، العدد 14والعلوم السیاسیة، المجلد الحقوق 



مختلف الضمانات المجسدة لمبدأ عدم تحیز الإدارة الجزائریة                       الفصل الثاني            

 

 
64 

العاصــمة، ولهــا امتــدادات علــى المســتوى المحلــي وفــي الخــارج، وتحــتكم الســلطة المســتقلة 

ـــة ونزیهـــة تعبـــر عـــن إرادة لمبـــدأ ســـیادة الشـــعب عـــن طریـــق انت ـــات حـــرة، شـــفافة، تعددی خاب

  .1الشعب واختیاره الحقیقیین

إن قانون الانتخابات یتضمن أحكام تجسد مبـدأ الحیـاد عبـر كامـل مراحـل العملیـة          

الانتخابیة، ففي مكاتب التصویت هناك ممثلي الأحزاب وبإمكانهم الحصول علـى محاضـر 

الفرز، لجـان المراقبـة متشـكلة مـن ممثلـي الأحـزاب، ومنهـا مـن یضـم قضـاة، كمـا أن عملیـة 

لمـــوطنین، والأهـــم مـــن ذلـــك المجلـــس الدســـتوري هـــو المؤهـــل الوحیـــد الفـــرز تـــتم علنـــا أمـــام ا

  .2لإصدار نتائج الانتخابات

  حیاد الإدارة في العملیة الانتخابیة  -2

نظـــم المشـــرع الجزائـــري العملیـــة الانتخابیـــة وإدارتهـــا ومراقبتهـــا ضـــمن أحكـــام البـــاب 

لوطنیـــة المســــتقلة المتعلــــق بنظـــام الانتخابــــات بعنـــوان الســــلطة ا 01-21الأول مـــن الأمـــر 

إلــى  200بموجـب المــواد مــن  2020للانتخابـات هــذه الأخیــرة التـي أســس أحكامهــا دســتور 

التــــي تــــنص علــــى أن الســــلطة  01-21مــــن الأمــــر  07حیــــث طبقــــا لــــنص المــــادة ، 203

الوطنیــــة المســــتقلة للانتخابــــات تضــــمن تحضــــیر وتنظــــیم وتســــییر والإشــــراف علــــى مجمــــوع 

  .والاستفتائیةالعملیات الانتخابیة 

 07-19بموجــب القــانون العضــوي الســلطة الوطنیــة المســتقلة للانتخابــات أنشــئت 

ا والإشـراف علیهـا مـن تهـالمتعلق الذي اعتبرها سلطة مكلفة بتنظـیم وإجـراء الانتخابـات وإدار 

بــدایتها إلــى غایـــة إعــلان النتـــائج الأولیــة للانتخابــات، لیـــأتي بعــدها التعـــدیل الدســتوري فـــي 

الصـادر  01-21ا والـنص علیهـا، ثـم جـاء الأمـر رقـم هلیـتم دسـتر  2020من نـوفمبرالفاتح 

                                       
 .324إلیاس بودربالة، عمر زرقط، المرجع السابق، ص  -1
، 2014وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة أكد على ضمانات الحیاد في تصریحه بشأن الانتخابـات الرئاسـیة، أفریـل  -2

 .16/06/2014النشرة الإخباریة للقناة الداخلیة، بتاریخ 
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المتضــــمن القـــــانون العضــــوي المتعلـــــق بنظــــام الانتخابـــــات لیحـــــدد  2021مـــــارس  10فــــي 

  .1اتهتشكیلتها الجدیدة ونظام سیرها وصلاحیا

مـــن القـــانون  11مبـــدأ الحیـــاد فـــي العملیـــة الانتخابیـــة نصـــت المـــادة ل وتكریســـا     

الســـلطة الوطنیـــة المســـتقلة تســـهر علـــى أن یمتنـــع كـــل عـــون : علـــى أن 01-21العضـــوي 

مكلف بالعملیات الانتخابیة والاسـتفتائیة عـن كـل فعـل أو تصـرف، أو أي سـلوك آخـر، مـن 

مـــن ذات  12بصـــحة وشـــفافیة ومصـــداقیة الاقتـــراع، بینمـــا نصـــت المـــادة طبیعتـــه أن یمـــس 

العمومیـة المعنیـة بـأي ملاحظـة أو خلـل طة المستقلة السـلطات القانون على أن تخطر السل

أو نقــــص یســــجل، مــــرتبط بنطــــاق اختصاصــــها، مــــن شــــأنه التــــأثیر علــــى تنظــــیم العملیــــات 

الانتخابیة والاستفتائیة وسیرها، ویجب على هذه السـلطات العمـل بسـرعة فـي أقـرب الآجـال 

طة المســتقلة كتابیــا بالتــدابیر التــي لتــدارك النقــائص والاخــتلالات المبلــغ عنهــا، وإعــلام الســل

  . 2اتخذتها

  تكریس حیاد الإدارة من خلال الرقابة على العملیة الانتخابیة: ثانیا

  دور الرقابة على العملیة الانتخابیة في تحقیق الحیاد-1

یمكــــن تعــــرف عملیــــة الرقابــــة علــــى الانتخابــــات العامــــة بأنهــــا الإجــــراءات التــــي تتســــم      

بالموضــوعیة والحیــاد مــن قبــل أشــخاص تــم تكلــیفهم بشــكل رســمي بممارســة أعمــال المتابعــة 

والرقابة وتقصى الحقائق حول صحة إجراء وسـیر العملیـة الانتخابیـة والتحقـق مـن الـدعاوى 

انتهاكـات تـذكر فـي هـذا المجـال، علـى أن یـتم ذلـك وفـق اللـوائح التي تشیر إلى حدوث أیـة 

  .3والقوانین المعمول بها في هذا الإطار

                                       
 .325إلیاس بودربالة، عمر زرقط، المرجع السابق، ص  -1
 .10، المرجع السابق، ص 01-21من القانون العضوي  12و 11راجع نص المادة  -2
 .108لبید مریم، المرجع السابق، ص  -3
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فالرقابــة الانتخابیــة هــي عملیــة جمــع وحصــر المعلومــات حــول العملیــة الانتخابیــة بكافــة     

مراحلهــا وذلــك بإتبــاع آلیــة منهجیــة ومنظمــة، فــي جمــع المعلومــات حــول ســیر تلــك العملیــة، 

ي تســــتخدم فیمــــا بعــــد لإصــــدار تقییمــــات مــــن المفتــــرض أن تكــــون موضــــوعیة ومحایــــدة التــــ

وتهـــدف الرقابـــة إلـــى التأكـــد مـــن ســـیر العملیـــة الانتخابیـــة بشـــكل نزیـــه، بعیـــدا عـــن التزویـــر 

والتلاعب بأي شكل كان، وتبدأ عملیة الرقابة منذ بدایة المراحـل الأولـى للانتخابـات، حیـث 

، وعمــل لجنــة الانتخابــات والحمــلات الانتخابیــة، والاقتــراع، تتضــمن مراقبــة عملیــة التســجیل

فرز الأصوات، وكافة الأمور المتعلقة بهـذه العملیـة حتـى إعـلان نتـائج الانتخابـات، وتعتبـر 

الرقابـة علــى العملیــة الانتخابیــة فــي غایــة الأهمیــة، خاصــة فــي البلــدان التــي مــا زالــت تشــهد 

فــي المؤسســـة الرســمیة، ویحتــاج المواطنـــون عملیــة تحــول دیمقراطــي، حیـــث تضــعف الثقــة 

فیها إلى المزید من الإجراءات للتأكد من نزاهة الانتخابات، وتؤدي فرق الرقابة هـذا الهـدف 

ـــة  حیـــث تلعـــب دورا كبیـــرا فـــي إشـــاعة جـــو الثقـــة والاطمئنـــان حـــول نزاهـــة العملیـــة الانتخابی

غیــر حكومیــة، وجهــات  ونتائجهــا وتتشــكل فــرق الرقابــة مــن طــواقم محلیــة تنظمهــا منظمــات

مستقلة عن المرشحین، بشكل یضمن تمتعها بالحیاد، كما قد یـتم تشـكیل فـرق رقابـة دولیـة، 

من منظمات دولیة أو إقلیمیة أو من منظمات غیر حكومیة ناشطة علـى المسـتوى الـدولي، 

  .1خصوصا تلك التي تعمل في مجال الانتخابات وتشجیع الدیمقراطیة

ات المشرع للسلطة الوطنیة المستقلة صلاحیات رقابة العملیوفي هذا الإطار أسند 

الانتخابیــة والاســتفتائیة، منــذ تــاریخ اســتدعاء الهیئــة الانتخابیــة حتــى إعــلان النتــائج المؤقتــة 

التـــي تـــنص علـــى أنهـــا  2020مـــن التعـــدیل الدســـتوري  202للاقتـــراع، عمـــلا بـــنص المـــادة 

ضافة إلى ذلك نظم المشرع أحكام الحملـة تمارس مهمها في شفافیة وحیاد وعدم تحیز، بالإ

لاســـیما  01-21الانتخابیـــة ومراقبتهـــا بموجـــب أحكـــام البـــاب الثالـــث مـــن القـــانون العضـــوي 

  .  الفصل الأول منه المتعلق بالحملة الانتخابیة

                                       

 .109 ، صالسابقلبید مریم، المرجع  -1
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  جزاء الإخلال بمبدأ الحیاد في العملیة الانتخابیة  -2

إن إلزامیـــــة القـــــانون تتأســـــس علـــــى الجـــــزاءات المترتبـــــة علـــــى مخالفـــــة مختلـــــف    

النصـــوص القانونیـــة، فالقاعـــدة القانونیـــة لا یكـــون لهـــا أثـــر أو مفعـــول فـــي المجتمـــع إلا إذا 

اقترنــت بجــزاء، ونیــة المشــرع الجزائــري بــارزة لــدعم مبــدأ الحیــاد فــي المجــال الانتخــابي فقــد 

المخالفــات التــي تقــع أثنــاء العملیــة الانتخابیــة وتمــس  خصــص أحكــام جزائیــة صــارمة لكــل

  .1بالنزاهة والسیر الحسن لها

 01-21وفــي هــذا الإطــار خصــص المشـــرع الجزائــري بموجــب القــانون العضـــوي 

المتعلــق بالانتخابــات لاســیما البــاب الثــامن منــه المعنــون بــالجرائم الانتخابیــة نصــوص تحــد 

الانتخابیــــة، أو تحــــاول تحریــــف الإرادة الشــــعبیة عــــن منهــــا، والتــــي تهــــدد مصــــداقیة النتــــائج 

  .2اتجاهها

  الرقابة ضرورة مجسدة للمبدأ: المبحث الثاني

بمثابة ضمانة تعمل علـى تحقیـق  إن وجود نظام قانوني رقابي على أعمال الإدارة یعد     

ون مبـــدأ المشـــروعیة مـــن خـــلال العمـــل علـــى تمكـــین الإدارة العامـــة احتـــرام مبـــدأ ســـیادة القـــان

وعــدم اســتعمالها لامتیازاتهــا العامــة، وهــذا مــا ســنتطرق إلیــه فــي هــذا المبحــث حیــث قســمناه 

إلـــى مطلبـــین ، الرقابـــة القضـــائیة ضـــمانة مجســـدة للمبـــدأ والرقابـــة الغیـــر قضـــائیة كضـــمانة 

  .مجسدة للمبدأ

  الرقابة القضائیة ضمانة مجسدة للمبدأ: المطلب الأول

ابــة القضــائیة التــي تمــارس علــى أعمــال الإدارة ســنتناول فــي هــذا المطلــب الرق     

  .والتي تتمثل في رقابة المحكمة الدستوریة ورقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة

                                       
 .112لبید مریم، المرجع السابق، ص  - 1
 .43-40المرجع السابق ص ص  ،01-21راجع أحكام الباب الثامن من القانون العضوي  - 2
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  رقابة المحكمة الدستوریة: الفرع الأول

الجدیـــد فـــي مجـــال الرقابـــة  2020لقـــد حمـــل التعـــدیل الدســـتوري الأخیـــر لســـنة     

استبدال المجلس الدسـتوري بالمحكمـة الدسـتوریة، حیـث أكـد على دستوریة القوانین حیث تم 

فــي هــذا الصــدد رئــیس المجلــس الدســتوري كمــال فنــیش أن المحكمــة الدســتوریة التــي نــص 

علیهـــا الدســـتور الجدیـــد تعـــد قیمـــة مضـــافة مـــن صـــلاحیاتها التـــدخل فـــي النقـــاش السیاســـي 

وریة التـــي ســـتحل محـــل لتفــادي شـــلل المؤسســـات الدســـتوریة، واعتبـــر إنشــاء المحكمـــة الدســـت

المجلس الدستوري الحالي یعد مكسب جدیـد فـي النظـام الدسـتوري الجزائـري لكونهـا سـتتولى 

مهامها الجدیـدة ومـن بینهـا الفصـل فـي الخلافـات التـي قـد تحـدثت بـین السـلطات الدسـتوریة 

  .1وهو الأمر الذي یقي البلاد من الأزمات السیاسیة

  أساس المحكمة الدستوریة: أولا

لقد تطرق المؤسس الدستوري إلى المحكمـة الدسـتوریة كهیئـة جدیـدة فـي البـاب     

والمعنون بمؤسسات الرقابة حیث تضـمن الفصـل  2020الرابع من التعدیل الدستوري لسنة 

منـه أن المحكمـة الدسـتوریة مؤسسـة مسـتقلة  185الأول المحكمة الدستوریة ونصت المـادة 

ط المحكمـــــة الدســــتوریة ســـــیر المؤسســــات ونشـــــاط مكلفــــة بضـــــمان احتــــرام الدســـــتور، تضــــب

  .2السلطات العمومیة

  اختصاص المحكمة الدستوریة: ثانیا

تجمع المحكمة الدستوریة بین عـدة اختصاصـات، منهـا مـا هـو متعلـق بالرقابـة     

على السلطة التشریعیة ومنها ما هـو متعلـق بالرقابـة علـى السـلطة التنفیذیـة، بالإضـافة إلـى 

  .اختصاصات أخرى حددها القانون

                                       
بـــراهیم تـــاج، دســـترة المحكمـــة الدســـتوریة كبـــدیل للمجلـــس الدســـتوري فـــي الجزائـــر خطـــوة جدیـــدة لتفعیـــل الرقابـــة علـــى  - 1

یة، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم دســـتوریة القـــوانین ومبـــدأ الفصـــل بـــین الســـلطات، مجلـــة الصـــدى للدراســـات القانونیـــة والسیاســـ

 .173، ص 2020السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس سیدس بلعباس، العدد الخامس، 
 .174، 173براهیم تاج، المرجع نفسه، ص  - 2



مختلف الضمانات المجسدة لمبدأ عدم تحیز الإدارة الجزائریة                       الفصل الثاني            

 

 
69 

 الرقابة على السلطة التشریعیة -1

ة بمراقبــة دســتوریة عــدد مــن مشــاریع القــوانین، تنفــرد المحكمــة الدســتوری الرقابــة الســابقة -أ

وذلك قبل دخولها حیز النفاذ تأسیسـا علـى دورهـا الوقـائي الـذي یسـبق علـى خـتم النصـوص 

ونشـــــرها، ویعتبـــــر هـــــذا مجـــــالا خصـــــبا لتـــــدخل المحكمـــــة الدســـــتوریة، نظـــــرا لأهمیـــــة العمـــــل 

 :التشریعي من حیث الكم ومن حیث المجالات التي یمسها كما هو موضح

ا قـــررت المحكمـــة الدســـتوریة عـــدم دســـتوریة معاهـــدة أو اتفـــاق أو اتفاقیـــة فـــلا یـــتم إذ -

 .1التصدیق علیها

إذا قـــررت المحكمـــة الدســـتوریة عـــدم دســـتوریة قـــانون لا یـــتم إصـــداره بموجـــب قـــرار  -

 .2نهائي، وملزم لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الإداریة والقضائیة

لقـــوانین العضـــویة للدســـتور بعـــد أن یصـــادق تفصـــل المحكمـــة بقـــرار بشـــأن مطابقـــة ا -

 .3علیها البرلمان

تفصـــل المحكمـــة الدســـتوریة فـــي مطابقـــة النظـــام الـــداخلي لكـــل مـــن غرفتـــي البرلمـــان  -

 .4للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة

  الرقابة اللاحقة   -  ب

دسـتوري، فـإن هــذا إذا قـررت المحكمـة الدسـتوریة أن نصـا تشـریعیا أو تنظیمیـا غیـر  -

 .5النص یفقد أثره ابتداءا من الیوم الذي یحدده قرار المحكمة الدستوریة

                                       
أسماء حقاص والطاهر غیلاني، مستقبل الرقابة على دستوریة القوانین، المحكمة الدستوریة الجزائریة نموذجا، مجلة  - 1

 .217، ص 2021، 01، العدد 08علوم السیاسیة جامعة خنشلة، المجلد الحقوق وال
 .رجع السابق، الم2020من التعدیل الدستوري  198المادة  - 2
 .217أسماء حقاص والطاهر غیلاني، المرجع السابق، ص  - 3
 .، المرجع السابق2020من التعدیل الدستوري  190المادة  - 4
 .، المرجع نفسه198المادة  - 5
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یمكن إخطـار المحكمـة الدسـتوریة بشـأن الأوامـر والتنظیمـات خـلال شـهر مـن تـاریخ  -

 .نشرها

 .1تفصل المحكمة الدستوریة بقرار حول توافق القوانین والتنظیمات مع المعاهدات -

الإحالــة الصــادر مــن المحكمــة العلیــا أو مجلــس الدولــة، كــذلك یمكــن تصــنیف طلــب  -

بنــاءا علــى دفــع أحـــد أطــراف المحاكمــة، جــزءا مـــن الرقابــة التــي تمارســها المحكمـــة 

 .2الدستوریة باعتبارها جهاز إنذار على القوانین المتصادمة مع الدستور

 الرقابة على السلطة التنفیذیة-2

 الاستثنائیةتوسیع دائرة الاستشارة إلى الحالات  -أ

یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت الضـرورة الملحـة حالـة الطـوارئ أو الحصـار لمـدة 

ورئــیس المحكمــة الدســتوریة ویتخــذ كــل التــدابیر اللازمــة ... یومــا بعــد اجتمــاع 30أقصــاها 

یقــرر رئــیس الجمهوریــة الحالــة الاســتثنائیة إذا كانــت الــبلاد مهــددة ، كمــا 3لاســتتباب الوضــع

شـــك أن یصـــیب مؤسســـاتها الدســـتوریة، أو اســـتقلالها أو ســـلامة ترابهـــا لمـــدة بخطــر داهـــم یو 

ورئــــیس المحكمــــة ... ولا یتخــــذ مثــــل هــــذا الإجــــراء إلا بعــــد استشــــارة... یومــــا 60أقصــــاها 

  .4الدستوریة

ــرئیس الجمهوریــة -ب إذا اســتحال علــى رئــیس الجمهوریــة أن : البــث فــي ثبــوت المــانع ل

ومزمن، تجتمـع المحكمـة الدسـتوریة بقـوة القـانون وبـدون یمارس مهامه بسبب مرض خطیر 

أجــل وبعــد أن تتثبــت مــن حقیقــة هــذا المــانع بكــل الوســائل الملائمــة، لتقتــرح بأغلبیــة ثلاثــة 

  .5أرباع أعضائها على البرلمان التصریح بثبوت المانع

                                       
 .المرجع السابق، 2020من التعدیل الدستوري ، 190المادة  - 1
 .218أسماء حقاص والطاهر غیلاني، المرجع السابق، ص  - 2
 .المرجع السابق، 2020من التعدیل الدستوري ، 97المادة  - 3
 .218أسماء حقاص والطاهر غیلاني، المرجع السابق، ص -4
 .218المرجع نفسه، ص  - 5
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   :إقرار شغور منصب رئیس الجمهوریة -ج

فــي "لســابعة فــي هــذا الصــدد فجــاء فیهــا فــي فقرتیهــا الرابعــة وا 94استرســلت المــادة 

حالـة اسـتقالة رئــیس الجمهوریـة أو وفاتـه تجتمــع المحكمـة الدسـتوریة وجوبــا، وتثبـت الشــغور 

النهائي لرئاسة الجمهوریة، وتبلغ فورا شهادة التصـریح بالشـغور النهـائي إلـى البرلمـان الـذي 

فاتــه بشــغور رئاســة مجلـــس أمــا إذا اقترنــت اســتقالة رئــیس الجمهوریــة أو و  ،1یجتمــع وجوبــا

أعضـــائها  3/4الأمــة لأي ســـبب كـــان، تجتمـــع المحكمـــة الدســـتوریة وجوبـــا، وتثبـــت بأغلبیـــة 

الشــغور النهــائي لرئاســة الجمهوریــة وحصــول المــانع لــرئیس مجلــس الأمــة، فــي هــذه الحالــة 

  .2یتولى رئیس المحكمة الدستوریة مهام رئیس الدولة

  :صلاحیات أخرى للمحكمة الدستوریة. د

إضافة إلى الاختصاصات التي خولتهـا إیاهـا أحكـام أخـرى فـي الدسـتور، یضـاف  

تنظــر المحكمــة الدســتوریة فــي الطعــون التــي  :3إلــى اختصــاص المحكمــة الدســتوریة مــا یلــي

تتلقاهــا حــول النتــائج المؤقتــة للانتخابــات الرئاســیة والانتخابــات التشــریعیة والاســتفتاء وتعلــن 

  .ه العملیاتالنتائج النهائیة لكل هذ

  رقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة: الفرع الثاني

  رقابة قضاء الإلغاء على السلطة التقدیریة للإدارة: أولا

أو كمــا تعــرف دعــوى تجــاوز  "Recours en annulation"تعتبــر دعــوى الإلغــاء     

الســلطة أو دعــوى بطــلان القــرارات الإداریــة وســیلة المتقاضــین فــي إبطــال تصــرفات الإدارة 

الباطلــة والحفــاظ علــى مبــدأ المشــروعیة، وهــي تحتــل بــذلك مكانــة هامــة مــن بــین الــدعاوى 

                                       
 .218أسماء حقاص والطاهر غیلاني، المرجع السابق، ص  - 1
 .218المرجع نفسه، ص  - 2
 .218المرجع نفسه، ص  - 3
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وضـوعها الإداریة المتعددة أیـا كـان التقسـیم المعتمـد لهـذه الـدعاوى، فـدعوى الإلغـاء یتعلـق م

بمـدى مشـروعیة قـرار إداري بهـدف إبطالـه إذا  تبـین أن غیـر مشـروع وإزالـة الآثـار والنتــائج 

  .1المترتبة علیه

  مدى إمكانیة تدخل القاضي الإداري في مراقبة القرارات التقدیریة للإدارة  -1

إن مبــــدأ الفصــــل بـــــین الســــلطات یقضــــي باســـــتقلالیة الســــلطات الــــثلاث التنفیذیـــــة 

والقضائیة عـن بعضـها الـبعض اسـتقلالا وظیفیـا وعضـویا، وعلیـه لا یتصـور أن والتشریعیة 

تحــل الإدارة محــل القضــاء والعكــس لا یمكــن للقاضــي أن یحــل محــل رجــل الإدارة، كمــا أن 

الإدارة لمــا تمــارس ســلطتها التقدیریـــة فهــي تمارســها بحكــم القـــانون الــذي خولهــا هــذا الحـــق 

ا إذا رفـــع لـــه طعـــن فـــي قـــرار صـــادر علـــى أســـاس وبالتـــالي لا یمكـــن للقاضـــي فـــي حالـــة مـــ

السـلطة التقدیریــة لــلإدارة أن یعقــب أو ینظــر فـي مــدى صــحة التقــدیر الــذي مارســته الإدارة، 

  .2ویقف عند حد مراقبة مدى التطبیق السلیم للقانون وفقط

غیــر أن الــدور المنشــأ للقضــاء وبــالأخص القضــاء الإداري فــي إنشــاء القاعــدة     

طلـب فسـح المجــال لرقابـة القاضـي الإداري بعیـدا عــن كـل تقییـد أو ضـغط قصــد القانونیـة یت

تكریس فعالیة أحكام القضـاء لأن مـنح الإدارة جانـب مـن السـلطة لا یخضـع لرقابـة القضـاء 

یعــد بمثابــة تفــویض بالتســلط، بالإضــافة إلــى ذلــك فــإن مبــرر ممارســة الســلطة التقدیریــة هــو 

هــو البحــث عــن نیــة الإدارة فــي تحقیــق المصــلحة  تحقیــق المصــلحة العامــة ودور القاضــي

العامة وهذا ما یبرر نشاط القضاء الإداري أصـلا، وعلیـه فمـن المنطقـي أن ینظـر القاضـي 

  .3الإداري في مدى صحة القرارات التقدیریة للإدارة في استهداف الصالح العام من عدمه

                                       
الخیـــر بوضـــیاف، حـــدود رقابـــة القاضـــي الإداري علـــى الســـلطة التقدیریـــة لـــلإدارة، مجلـــة الاجتهـــاد القضـــائي، كلیـــة  - 1

 .317، ص 2017سبتمبر   19العدد الخامس عشر،  ، الجزائر،01إدارة ومالیة، جامعة الجزائر : الحقوق، تخصص
 .318، ص المرجع نفسه  - 2
   .319المرجع نفسه، ص  - 3
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 عدم صلاحیة القاضي الإداري برقابة الملائمة  -أ

ذا الطرح لا یحق للقاضي أن یمارس رقابة الملائمة وینطلقون فـي ذلـك وفق ه    

من فكرة أن القاضـي مكلـف بمراقبـة المشـروعیة ولـیس الملائمـة، وتبعـا لـذلك فـإن الإدارة إذ 

تمــارس ســلطتها التقدیریــة فــي بعــض أعمالهــا فهــي تســتند علــى إرادة المشــرع الــذي مــنح لهــا 

مكن له أن یفرض علیهـا قیـود أو حـدود تظهـر فـي عـدم هذه السلطة التقدیریة، والذي كان ی

الخروج عن السلطة المقیدة أو المحددة وعلیه لا یمكـن للقاضـي الإداري أن یتصـدى لمـدى 

ملائمة التصرفات الإداریة إذ هـي مـن اختصـاص رجـل الإدارة وحـده، وأن النظـر فـي مـدى 

لقضــاء حــق التعقیــب علیهــا ملائمــة الأعمــال الإداریــة یعتبــر مــن صــلاحیات الإدارة ولــیس ل

وعلیــــه لا یجــــوز للقاضــــي الإداري أن یتعــــدى الرقابــــة القانونیــــة أو رقابــــة ، 1والتصــــدي لهــــا

المشـــروعیة علـــى أعمـــال الإدارة أو یحـــل محلهـــا بـــأن یصـــدر مـــثلا بـــدلا مـــن الإدارة قـــرارات 

  .2إداریة أو یعدل لها قراراتها

 صلاحیات القاضي الإداري في رقابة الملائمة  -ب

ویستند أصحاب هذا الرأي إلى الدور الذي یلعبه القاضي الإداري في الكشـف     

عن قواعد القـانون الإداري والتـي یجـب أن یسـتنبطها مـن خـلال دوره فـي الموازنـة بـین قـرار 

الإدارة ومدى تحقیقه للصالح العام هذا من جهة، ومن جهـة أخـرى ضـرورة المحافظـة علـى 

هـــة ســـلطة الإدارة عنـــد اختیارهـــا تصـــرف معـــین فـــي ظـــل حقـــوق وحریـــات الأفـــراد فـــي مواج

سلطتها التقدیریة، وبالتالي فالقاضي له صلاحیة النظر في مدى ملائمة قرارات الإدارة فـي 

  .3تحقیقها للمصلحة العامة وعدم انحرافها في استعمال سلطتها التقدیریة

                                       
 .319، ص السابقالخیر بوضیاف، المرجع  - 1
 .319المرجع نفسه، ص  - 2
ـــافع والمضـــار فـــي القـــرار الإداري" مصـــطفى ســـندل،  - 3 یـــة ، رســـالة ماجســـتیر، جامعـــة الجزائـــر، كل"الموازنـــة بـــین المن

 .69-68، ص ،ص 2014الحقوق، 
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ویســــتدل أصــــحاب هــــذا الــــرأي علــــى أن القاضــــي الإداري یملــــك عــــدة وســــائل     

لتحقیـــق ذلــــك مــــن أهمهــــا أن القاضــــي یعمــــل علـــى تمدیــــد میــــدان المشــــروعیة بــــاللجوء إلــــى 

المبادئ العامة للقانون والتي تصبح الإدارة ملزمة باحترامها، كذلك قـد یعمـل القاضـي علـى 

حــد مــن ســلطة الإدارة التقدیریــة ویــدخلها فــي تفســیر بعــض النصــوص التشــریعیة بشــكل قــد ی

  .1إطار السلطة المقیدة

 أسالیب رقابة القاضي الإداري على القرارات التقدیریة للإدارة  -2

 توافق القرار مع الوقائع أو مبدأ التناسب -أ

في هذه الحالة لما یكون سبب القرار سبب واقعـي ولـیس قـانوني فهنـا القاضـي     

أولا یتحقــق مــن مــدى تــوفر الواقعــة ثــم بعــد ذلــك مــدى تناســب الواقعــة مــع مضــمون القــرار، 

وعدما یتكشف للقاضي أن مضمون القرار لا یتناسب مع الوقـائع لـه أ یحكـم بإلغـاء القـرار، 

ك مســائل لا یمكــن للقاضــي أن یمــارس فیهــا رقابــة التناســب ومــع ذلــك یجــب الإشــارة أن هنــا

  .2مثل القرارات التي تبنى أو تسبب على رأي فني متخصص

 رقابة الموازنة بین المنافع والأضرار -ب

إن هذا النوع من الرقابة یتعلق بنتائج القـرار أي الغایـة المبتغـاة منـه أو بمعنـى     

س بأسبابه، كما أنها لا تثار لما یكـون الهـدف مـن آخر مدى استهدافه للمصلحة العامة ولی

ـــى ســـلطتها  ـــدما تتخـــذ الإدارة قرارهـــا اســـتنادا عل ـــار عن ـــانوني وإنمـــا تث القـــرار محـــدد بـــنص ق

التقدیریـــة، وأســـاس هـــذا النـــوع مـــن الرقابـــة هـــو أن القـــرار الإداري لا یكـــون مشـــروعا إلا إذا 

جري موازنـة بـین ایجابیـات القـرار كانت حسناته تفوق سیئاته والقاضي في هذه الفرضیات ی

                                       
حمــد عمــر حمــد، الســلطة التقدیریــة لــلإدارة ومــدى رقابــة القضــاء علیهــا، الطبعــة الأولــى، دار حامــد للنشــر والتوزیــع،  - 1

 .169، ص 2014الأردن،  
 .322الخیر بوضیاف، المرجع السابق، ص  - 2
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یكـون  « Vedel » وبین سلبیاته، فإذا كان الرصـید ایجابیـا علـى العمـوم، علـى حـد تعبیـر 

  .1القرار مشروعا، فكلما استهدف القرار المنفعة العامة كلما كان مشروعا والعكس

ن إلـى وعلیه فرقابـة الموازنـة تتعـدى رقابـة المنفعـة العامـة المحـددة بـنص القـانو     

رقابة المنفعة العامة حسب وجهـة نظـر الإدارة، فهـي مـن جهـة تقیـیم لقـرار الإدارة فـي مـدى 

تحقیـــــق النفـــــع العـــــام ومـــــن جهـــــة أخـــــرى تضـــــمن عـــــدم الانحـــــراف بالســـــلطة والتعســـــف فـــــي 

اســتعمالها، فهــي رقابــة المشــروعیة بــالمفهوم العــام وتعمــل علــى التخفیــف مــن حــدة الســلطة 

  .2التقدیریة للإدارة

  رقابة قضاء التعویض على السلطة التقدیریة للإدارة  -یاثان

تعتبر دعوى التعویض من أهـم دعـاوى القضـاء الكامـل فهـي ترمـي إلـى إجبـار     

الإدارة علـــى القیـــام بجبـــر الضـــرر عـــن طریـــق التعـــویض النقـــدي وبإرجـــاع الحـــال كمـــا كـــان 

علیه إذا اقتضى الحال، حیث تظهر أهمیة دعوى التعـویض باعتبارهـا مكملـة للحمایـة التـي 

ات الإداریــة غیــر المشــروعیة، وكــذا مختلــف الأعمــال یضــفیها قضــاء الإلغــاء بإبطــال القــرار 

الإداریة سواء القانونیة منها أو المادیة المتسببة في ضرر للغیـر، فهـي أكثـر وأوسـع حمایـة 

  .  3من الحمایة التي توفرها دعوى الإلغاء

  الخطأ كأساس لقیام مسؤولیة الإدارة في إطار ممارسة سلطتها التقدیریة  -1

: هـــي) 03(لیة الإداریـــة علـــى أســـاس الخطـــأ علـــى أركـــان ثلاثـــة تقـــوم المســـؤو      

الخطأ، الضرر، وعلاقة سببیة بین الخطأ والضرر، ومفهوم الخطأ لیس من السهل تحدیـده 

إخــلال بــالتزام ســابق، "ویبقــى ذلــك متروكــا للاجتهــاد القضــائي، غیــر أنــه یمكــن القــول بأنــه 

                                       
 .324الخیر بوضیاف، المرجع السابق، ص  - 1
 .324 المرجع نفسه، ص - 2
 .326المرجع نفسه، ص  - 3
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لا یعتد بطبیعة الإخـلال، سـواء كـان هـذا  سواء كان مصدر الالتزام قانوني، أو اتفاقي، كما

  .1"الالتزام ایجابیا أو سلبیا أو كان عمدیا أو غیر عمدي

غیــر أن الخطــأ فــي مفهــوم القــانون الإداري لــیس نفســه الخطــأ المتعــارف علیــه     

في القانون المدني، حیث أن الخطأ الناجم عن نشاط المرفق العـام لـه مـا یمیـزه عـن الخطـأ 

ــالنظر إلــى المركــز القــانوني الــذي تتمیــز بــه أشــخاص القــانون العــام فهــي  المــدني، وذلــك ب

تتمتع بامتیازات السلطة العامة بهدف تحقیـق المصـلحة العامـة وبـذلك فهـي تخضـع لأحكـام 

خاصة تمیزها عن أحكام القانون المدني فالخطأ المرفقي له ما یمیزه من أحكام عـن الخطـأ 

ـــــي كـــــون  ـــــر أن هـــــذا لا ینف ـــــور وتســـــتقل المـــــدني، غی ـــــل أن تتبل ـــــة الخطـــــأ المرفقـــــي قب نظری

  .2بخصوصیتها كانت تقتبس أحكامها من قواعد القانون المدني

 مسؤولیة الإدارة بدون خطأ في إطار ممارسة سلطتها التقدیریة -2

ركـن الخطـأ : الأصل أن المسـؤولیة الإداریـة تتركـز وتقـوم علـى ثلاثـة أركـان هـي  

والضــــرر وعلاقــــة الســــببیة بالخطــــأ والضــــرر، ویكــــون الخطــــأ هــــو الأســــاس القــــانوني لهــــذه 

المسؤولیة، ولهذا سـمیت بالمسـؤولیة الإداریـة علـى أسـاس الخطـأ، غیـر أن نظـام المسـؤولیة 

یامهـا علــى ركنـین فقـط، الضــرر والعلاقـة السـببیة بــین الإداریـة تطـور وأصـبح مــن الممكـن ق

  .3نشاط الإدارة والضرر

  الرقابة الغیر قضائیة مجسدة للمبدأ: المطلب الثاني

سـنتناول فـي هـذا المطلـب لرقابـة الغیــر قضـائیة علـى أعمـال الإدارة المجسـدة لمبـدأ عــدم    

زاب السیاســـیة كقواعـــد حیـــاد الإدارة، حیـــث ســـنتطرق إلـــى وســـیط الجمهوریـــة كوظیفـــة والأحـــ

  .وكذلك الإعلام كسلطة مجسدة لمبدأ حیاد الإدارة

                                       
 .327الخیر بوضیاف، المرجع نفسه، ص  - 1
ـــة الحقـــوق،  - 2 ـــة، رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة بســـكرة، كلی ـــة للمستشـــفیات العمومی ســـلیمان الحـــاج عـــزام، المســـؤولیة الإداری

 .04، ص 2012
 .330الخیر بوضیاف، المرجع السابق، ص  - 3
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  وسیط الجمهوریة كوظیفة مجسدة للمبدأ: الفرع الأول

  مفهوم وسیط الجمهوریة: أولا

ـــة المـــواطن ضـــد : "یمكـــن القـــول أن الوســـیط هـــو    ـــل مكلـــف بحمای ممثـــل أو وكی

  .1"تصرفات الإدارة العامة أو مراقبة المؤسسات السیاسیة

والأنجلوسكســونیة، فالمبــادرة رجعــت لدولــة  أصــل هــذه الوظیفــة الــدول الإســنكدنافیة

، وكـــــــان یلقـــــــب حاملـــــــه باســـــــم 18مـــــــن القـــــــرن  ابتـــــــداءالســـــــوید، حیـــــــث ظهـــــــر المنصـــــــب 

Ombudsman وســیط برلمــاني، ومهمتــه مراقبــة أعمــال الســلطات : وعــددهم أربعــة، الأول

العامــة مــن مشــرع وموظــف عــام وقاضــي وحتــى الجــیش، الثــاني وســیط اقتصــادي، مكلــف 

بمراقبــــة الحریــــة الاقتصــــادیة فــــي العمــــل بهــــا فــــي النشــــاط الصــــناعي والتجــــاري والفلاحــــي، 

دها بالعمــل الموضــوعي والإعـــلام وســیط سیاســي، مكلـــف بمراقبــة الصــحافة وتقییـــ:  الثالــث

فهـــــو وســـــیط الاســـــتهلاك، ومهمتـــــه مراقبـــــة الســـــوق وحمایـــــة : الفعلـــــي، أمـــــا الرابـــــع والأخیـــــر

  .2المستهلك، وكان الوسیط على مختلف أنواعه یعین من طرف البرلمان

انتشــرت هــذه الوظیفــة بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة إلــى الــدول المتقدمــة الأخــرى    

المعـــدل بقـــانون  03/01/1973ث أنشـــئت هـــذه الوظیفـــة بموجـــب قـــانون كفرنســـا مـــثلا، حیـــ

، وكـــان ینتخـــب مـــن طـــرف مجلـــس 19/01/1989المعـــدل بـــدوره بقـــانون  24/12/1976

أمـــا فـــي الجزائـــر، أنشـــت هـــذه الوظیفـــة بـــادئ الأمـــر وســـمي  ، 3الـــوزراء لمـــدة ســـتة ســـنوات

یمــا بعــد هــذه الوظیفــة ، وكــان یعــین بمرســوم رئاســي، ألغیــت ف"بالوســیط الجمهــوري"صــاحبها 

  .4وعوضت بوسیط إداري عادي یعین من طرف الوالي

                                       
 .248السابق، ص بوحفص سیدي محمد، المرجع  -1
 .248، ص نفسهالمرجع  -2

3- Y. Madiot, « Une institution nouvelle en droit administratif Français ; le médiateur », 

mélange, Stassinopoulos, 1974, P. 543.  
 .248بوحفص سیدي محمد، المرجع السابق، ص  -4
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  صلاحیات وسیط الجمهوریة: ثانیا

تختلف صلاحیات الوسیط من دولة لأخرى، في الـدول الشـمالیة مـثلا تمیـزت      

هذه الصلاحیات بالعمومیة، حیث كانت له نظرة على كل النشاطات عامة أو خاصة، أمـا 

  .1حدد بمهمة حمایة الأشخاص الطبیعیینفي فرنسا فعمله ت

فــــي الجزائــــر كــــان فــــي البدایــــة ممثــــل الســــلطة المركزیــــة فــــي مراقبــــة لأعمــــال     

الجماعات المحلیة،  وتمتع باستقلال كبیر في هذه الفترة حیث كان یشكل مؤسسـة سیاسـیة 

  .2بعیدة عن كل مراقبة ما عدا تلك التي یقوم بها رئیس الجمهوریة

فیما بعد، ونظـرا لثقـل الصـلاحیات وضـغط المـواطن علیـه ألغـي هـذا المنصـب وعـوض     

  .3بوسیط إداري عادي مكلف بحمایة الأشخاص الطبیعیین

  الوضعیة القانونیة للوسیط : ثالثا

یمــارس هــذا الموظــف وكالــة واحــدة دون تجدیــد، لا یطــرد مبــدئیا ویتمتــع بالحصــانة 

أن یتــدخل تلقائیــا أو بشــكوى مــن الخــواص، لا یتــدخل فــي القانونیــة فــي إطــار عملــه یمكنــه 

مهمتـه فـي بعـض الأنظمـة ، نزاعات الإدارة العامة مع موظفیها، والملفات المرفوعة للقضـاء

حمایة المواطن لأنـه أسـرع مـن القضـاء الإداري الـذي یتمیـز بـالبطء، وخاصـة إذا علمنـا أن 

القـرار الإداري، لـه أیضـا حـق المتابعــة الطعـن أمـام هـذه المؤسسـة القضـائیة لا یوقـف تنفیـذ 

  .4القضائیة الجنائیة والتأدیبیة ضد الموظف العام المخطئ

هـــذه الوظیفـــة لا تمـــنح لـــه ســـلطة القـــرار، فتدخلـــه عبـــارة عـــن آراء وتوصـــیات،     

یســاهم بملاحظــات فــي إصــلاح الإدارة العامــة، هــو فــي الحقیقــة وســیلة لكشــف الصــعوبات 

ولا الإدارة العامــة، فهــو لــیس بقــاض، ربمــا هــو نــوع مــن قاضــي  التــي لــم یلاحظهــا المشــرع

                                       
 .249بوحفص سیدي محمد، المرجع نفسه، ص  - 1
 .249المرجع نفسه، ص  - 2
 .249المرجع نفسه، ص  - 3
 .249المرجع نفسه، ص  - 4
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معنوي أو قاضي نفوذ لا أكثر، یقوم بتقدیم تقریرات للبرلمان علـى كـل مـا یلاحظـه، وتتمتـع 

، أي أنهـا غیـر نهائیـة "بقوة الشيء المقضي به"هذه الأخیرة أي التقریرات كالحكم القضائي 

  .1ویمكن الطعن فیها

ــة فــي مهمــة احتــرام أخیــرا یمكــن اع     تبــار هــذا الموظــف حــارس الحقــوق أو ضــمیر الدول

الشرعیة على كل المستویات، ویساهم بالتالي فعلیا وجدیا في احترام مبدأ الحیاد من طـرف 

الإدارة العامة نظرا لمختلف الصلاحیات التـي یتمتـع بهـا والتـي تسـمح لـه بـالنظر تقریبـا فـي 

  .2كل أعمالها

  الأحزاب السیاسیة كقواعد مجسدة للمبدأ: الفرع الثاني

السیاسـیة فـي الجزائـر،  للأحـزابالتـاریخي  الامتـدادتؤكد الكثیر من الدراسات على 

 1989فالظاهرة الحزبیة موجودة حتى قبل إقرارها دستوریا وتنظیمها قانونیا ابتداء من سـنة 

 مـن عشـرینات  ً 1954ءا ،ویمكن إرجاعها تاریخیا إلى تجربة الحركة الوطنیـة التعددیـة، بـد

، التي أفـرزت قـوى اجتماعیـة اقتنعـت امالثورة التحرریة في الع اندلاعالقرن الماضي ولغایة 

 خــلال نیاســیة داخــل النظــام الكولونیــالي مــبضــرورة العمــل السیاســي، والقبــول باللعبــة الس

  .3الانتخاباتأداوت العمل السیاسي المعروفة، وعلى رأسها 

  الحزب السیاسيني القانو تعریف  -أولا

حـق إنشـاء الأحـزاب السیاسـیة علـى اعتبـار  1989مـن دسـتور  40عالجت المادة 

 إنشـــاءحـــق : "أن الدســـاتیر الســـابقة لـــم تؤســـس للتعددیـــة الحزبیـــة، حیـــث نصـــت علـــى أنـــه

یمكــن التــذرع بهــذا الحــق لضــرب الحریــات  لاالجمعیــات ذات الطــابع السیاســي معتــرف بــه، 

  ".وسیاد الشعب لادالب لالیةمة الترابیة، واستقلاالوطنیة، والس، والوحدة الأساسیة

                                       
 .250بوحفص سیدي محمد، المرجع نفسه، ص  - 1
 .250بوحفص سیدي محمد، المرجع نفسه، ص  - 2
تكریس للتعددیة أم حفاظ على میراث الأحادیة، : ب السیاسیة وتعدیلاته المتتالیة، النظام القانوني للأحزانفیسة زریق - 3

 .106ص ، 2021ن 02العدد  21المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، المجلد 
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المتعلـــق بالجمعیـــات ذات  11-89كمـــا عـــرف المشـــرع الجزائـــري بموجـــب القـــانون 

: منـــه الهـــدف مـــن هـــذه الجمعیـــات بنصـــه علـــى أنـــه 02فـــي نـــص المـــادة  الطـــابع السیاســـي

مــن الدســتور جمــع  40المــادة  أحكــام إطــارتســتهدف الجمعیــات ذات الطــابع السیاســي فــي "

یــدر ربحــا، وســعیا للمشــاركة فــي  لامــواطنین جزائــریین حــول برنــامج سیاســي ابتغــاء هــدف 

  ".سهلة ةدیمقراطیالحیاة السیاسیة بوسائل 

ـــم  03المـــادة  خـــلالمـــن و  ـــانون العضـــوي رق كمـــا عـــرف المشـــرع  04_12مـــن الق

 الأفكــارالحــزب هــو تجمــع مــواطنین یتقاســمون نفــس " :هنــأعلــى الجزائــري الحــزب السیاســي 

ویجتمعــــــون لغــــــرض وضــــــع مشــــــروع سیاســــــي مشــــــترك حیــــــز التنفیــــــذ للوصــــــول بالوســــــائل 

  ."ؤولیات في قیادة الشؤون العمومةممارسة السلطات والمس إلىالدیمقراطیة والسلمیة 

  عدم تحیز الإدارةدور الحزب السیاسي في تجسید مبدأ  -ثانیا

السیاسیة تقوم بدور هام في مختلف النظم السیاسیة لتمتعها بقدرتها علـى  حزابالأ

وتجنیــــد الجمــــاهیر، وباعتبارهــــا أداة بــــین الســــلطة الحاكمــــة والشــــعب، وتعــــد مظهــــرا تنظــــیم 

وضمانة لممارسة الحریات العامة، لذلك الكثیر مـن الفقهـاء یـربط بـین الأنظمـة الدیمقراطیـة 

أن العـــــداء نحـــــو الأحـــــزاب : "لنمســـــاوي هـــــانز كلســـــن قـــــالوبـــــین تعـــــدد الأحـــــزاب، فالفقیـــــه ا

  .1وراءه عداء للدیمقراطیة ذاتهاالدیمقراطیة یخفي 

إن مبدأ حیاد الإدارة یرتكز على وجـود نظـام دیمقراطـي یعتـرف بالتعددیـة الحزبیـة، 

إلى توفر الاستقرار السیاسي، ومنه یتوفر المنـاخ الملائـم لإعمـال المبـدأ، والأحـزاب  ویحتاج

التي تقوم بدور رئیسي في توجیه الشعوب لاختیار ممثلیها، فهي تعـد ضـرورة  سیاسیة هيال

تقدس الحریـات العامـة، كحریـة الـرأي و الاجتمـاع و النقـد و غیرهـا ممـا لا  للدیمقراطیة التي

ـــه، ضــف إلــى ذلــك أن موافقــة الشــعب علــى الشــؤون و المشــروعات   حیــاة للأحــزاب بدونـــــــــــ

                                       
 .21ص مریم لبید، المرجع السابق،  - 1
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أحســـن وجـــه إلا إذا وجـــدت جماعـــات منظمـــة تتـــولى توجیـــه الـــرأي  تحقـــق علـــىالعامـــة لا ی

  .1المقترح، و هذا بصفة إجمالیة مهمة الأحزاب  العام، والتنبه إلى مزایا المشروع

الصــــلات متینــــة بـــــین الإدارة و السیاســــة إلــــى درجـــــة التفاعــــل والتــــأثیر المتبـــــادل، 

للســلطة نتیجــة التــداول علــى الحكــم، و أمــام الحزبیــة وتغیــرات الأحــزاب الممثلــة  فالصــراعات

لــلإدارة، أدى إلــى ظهــور عــدة مفــاهیم تعبــر عــن هــذه العلاقــة و مــا نــتج  الاســتقرار النســبي

ـــــــــل ـــــــــلإدارة" ،"تســـــــــییس الإدارة: "عنهـــــــــا مث ـــــــــوظیفي ل ـــــــــاد السیاســـــــــي وال المحســـــــــوبیة "،"الحی

  2"الموظف و حریة الرأي ،"نظام الجدارة"،"نظام الأسلاب"،"السیاسیة

اعتبر المؤسـس الدسـتوري التعددیـة الحزبیـة مـن أهـم الأسـس التـي لا یمكـن أن  كما

لا یمكـن أي : "2020من التعدیل الدسـتوري  223" :التعدیل حیث نص في المادة  یطالها

  : تعدیل دستوري أن یمس

 الطابع الجمهوري للدولة،  -1

 النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة الحزبیة، -2

السیاسیة ینعكس أثره على الإدارة، فقد تدفعها إلى الأحسن وقـد إن نشاط الأحزاب 

عبئــا ثقــیلا علیهــا، فهــي تســتطیع أن تســتخدم نفوذهــا وتأثیرهــا فــي مواجهــة الجهــازین  تكــون

وفــي الجزائــر الأحــزاب لــم تــتمكن مــن أن تعكــس هــذا الــدور، وذلــك  ،والتنفیــذي التشریـــــــــــــــعي

  .3كذا الاختلال الوظیفي للأحزاب السیاسیة السیاسي و لعدم توفر الاستقرار

إن مبــدأ حیــاد الإدارة باعتبــاره نظامــا قانونیــا و علمیــا لحســن أداء الخــدمات العامــة 

ـــوم إلا فـــي ظـــل منـــاخ مشـــبع بـــالوعي الحقیقـــي لمضـــمونه و أبعـــاده و أهدافـــه القریبـــة  لا یق

 .4تطبیقه فیهتنشئة اجتماعیة و سیاسیة في الوسط المراد  والبعیدة، ویحتاج إلى

                                       
 .24ص لبید مریم، المرجع السابق،  - 1
 .24ص المرجع نفسه،  - 2
 .26ص المرجع نفسه،  - 3
 .26ص المرجع نفسه،  - 4
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  الإعلام كسلطة مجسدة للمبدأ: الفرع الثالث

  حق الإعلام الإداري: أولا

یعتبــــر الحــــق فــــي الإعــــلام بصــــفة عامــــة والإعــــلام الإداري بصــــفة خاصــــة نتیجــــة 

وحتمیــة لمبــدأ الشــفافیة الإداریــة، یضــع علــى عــاتق الإدارة مســؤولیة أن تعمــل علــى تعریــف 

باعتبارها مهمة الإدارة الأولى للكشف عن أعمالها وأنشـطتها المواطنین بحقوقهم والتزاماتهم 

بواســطة مــا یعــرف بنشــر المعلومــات المتطلبــة لأداء الجهــاز الإداري أو تبلیغهــا للمــواطنین 

بمــا یحقــق حاجیــاتهم، وهــو مــا كرســه المشــرع الجزائــري فــي عــدة مناســبات أبرزهــا بمناســبة 

ـــم  ـــین  131-88المرســـوم رق  8الإدارة والمـــواطن بموجـــب نـــص المـــادة المـــنظم للعلاقـــات ب

المحــدد لشــروط اســتقبال  4/9/1988منــه، وكــذا بمناســبة القــرار الصــادر فــي  24والمــادة 

المـــواطنین فـــي مصـــالح الولایـــات والبلـــدیات وتـــوجیههم وإعلامهـــم المـــدعم والمكـــرس لمرســـوم 

عدیــدة ، بالإضــافة إلــى قواعــد قانونیــة أخــرى 9و  1وذلــك بموجــب نــص المــادة  88-131

المتعلـق  08-90مـن القـانون رقـم  21/1، 19نذكر منها وعلى سبیل المثال نـص المـادة (

  .1)بالبلدیة وغیرها

  أهداف الإعلام الإداري: ثانیا

تتمثــل أهــداف الإعــلام علــى مســتوى الإدارة العامــة فــي عــدة جوانــب تتمثــل أبرزهــا 

  :2في

  تنمیة شفافیة النشاط الإداري -1

داري وســیلة للحــد مــن الســریة التــي تعنــي عــادة نشــاط الإدارة یعتبــر الإعــلام الإ    

وأعمالها، وهي السریة التي تعیق السیر الحسن للإدارة حیث تسـمح لمـوظفي الإدارة بإخفـاء 

                                       
غزلان سلیمة، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فـرع القـانون العـام، جامعـة  -1

 .75، ص 2009/2010الجزائر بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق بن عكنون، 
 .77 -76 -75غزلان سلیمة، المرجع نفسه، ص  -2
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التــي یرتكبونهـا بســبب قلــة كفــاءاتهم وخبـراتهم، فبــدون الإعــلام یجــدون  موســلوكیاتهأخطـائهم 

  .طاتهم أمام المواطنینأنفسهم غیر مجبرین على إعلان وإشهار نشا

  داة للحوار بین الإدارة والمواطنأ -2

أن فكـرة الإعـلام الإداري : "R. LETERON جاء على لسان الأستاذ لیتـرون    

، فــالإعلام یقلــل مــن نظریــة امتیــازات "قــد أثــرت علــى طبیعــة علاقــة الإدارة العامــة بمرتفقیهــا

وإجبــارهم علـــى تنفیـــذها علــى أســـاس تحقیـــق الإدارة علــى فـــرض التزاماتهــا علـــى المـــواطنین 

  .المنفعة العامة، ما یخلق فرصة الحوار بین الطرفین

  تجسید المبادئ العامة للقانون -3

نشــــر القــــرارات والوثــــائق والمعلومــــات الإداریــــة یســــتجیب للكثیــــر مــــن المبــــادئ     

ــ ى النصــوص العامــة للقــانون كمبــدأ المســاواة أمــام القــانون، مبــدأ المســاواة فــي الحصــول عل

القانونیة والوثـائق والمعلومـات الإداریـة، وكـذا مبـدأ الحیـاد وهـو مـا ذهـب إلـى تأكیـده مجلـس 

  .الدولة الفرنسي

  مهمة من مهمات المرفق العام  -4

یعتبـــر الإعـــلام الإداري مهمـــة الإدارة الأولـــى تجـــاه المـــواطن، ووســـیلة لإعـــادة     

الثقــة بــین الإدارة ومنتفعیهــا بــالنظر إلــى مــا یحققــه مــن نتــائج ایجابیــة أهمهــا أنــه یجعــل مــن 

  .المرفق أكثر مسؤولیة في تقدیم خدماته

  :مفتاح للمعرفة وتحقیق الدیمقراطیة الإداریة -5

للحصـول علـى المعلومـات دون تمییـز، یجسـد الإعـلام الإداري  باعتباره وسـیلة    

حق المواطن بالاطلاع على النشاط الإداري في ظل ما یعـرف بالدیمقراطیـة الإداریـة، وفـي 

أن حكومـة شـعبیة بـدون إعـلام أو بــدون : "هـذا الصـدد یقـول جـیمس مادیسـون فـي تصـریحه

لحشــو أو مأســاة أو الاثنــین معــا  تــوفر وســائل الحصــول علــى المعلومــات، مــا هــو إلا تمهیــد

  ".في نفس الوقت
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  :مؤشر على وضعیة العلاقة بین الإدارة والمواطن -6

یشـــكل الإعـــلام الإداري أحـــد المؤشـــرات والمعـــالم الدالـــة علـــى وضـــعیة العلاقـــة     

بین الإدارة المواطن في ظل ما یعرف بشفافیة النشاط الإداري، وهو على حـد قـول الأسـتاذ 

أن تكــون الإدارة نزیهــة، وأن تغیــر ســیرتها وأن تحــتفظ بالاتصــال : "Ch. Debashدوبــاش

  ".الدائم بالمرؤوس

  وسائل الإعلام: ثالثا

 وسیلة النشر -1

النشر هو الوسیلة الأكثر شیوعا بین الوسائل الأخرى للعلم بالقرارات الإداریة،     

ـــازع بفرنســـا ب ـــه محكمـــة التن ـــى إ : "عرفت عـــلام الجمهـــور مجموعـــة الأعمـــال التـــي تهـــدف إل

إتبــاع شــكلیات خاصـة مــن قبــل الإدارة تمكــن : "، كمــا عرفـه الــبعض ب"بالنصـوص الجدیــدة

، هـو إذن إجـراء تقـوم بـه الإدارة لإحاطـة المـواطن بمحتـوى نـص "الجمهور من العلم بـالقرار

قـــانوني ذي طبیعـــة تنظیمیـــة باعتبارهـــا قواعـــد عامـــة ومجـــردة وذلـــك عـــن طریـــق نشـــرها فـــي 

یة، أو أیــــة وســــیلة أخــــرى یحــــددها القــــانون، مثــــل النشــــرات الرســــمیة لــــلإدارة الجریــــدة الرســــم

، كنشـــرة قـــرارات الهیئـــات المحلیـــة، أو بواســـطة تعلیـــق )88/131مـــن المرســـوم  9المـــادة (

المتعلـــق بالبلدیـــة، والمـــادة  90/08مـــن قــانون  21المـــادة (البیانــات فـــي الأمـــاكن العمومیــة 

 4/9/1988مــن القــرار الصــادر فــي  9یــة، والمــادة المتعلــق بالولا 90/09مــن القــانون  20

، وذلـــك تطبیقـــا للمبـــدأ الدســـتوري )المحـــدد لشـــروط اســـتقبال المـــواطنین وتـــوجیههم وإعلامهـــم

، )1969مــن التعــدیل الدســتوري ل  60المــادة (، "لا یعــذر أحــد بجهــل القــانون: "الــذي یفیــد

با علـى أسـس دولـة القـانون، وبالنظر إلى ظاهرة التضخم التشریعي وللائحـي التـي تـؤثر سـل

فــإن النشــر لا یــؤدي غرضــه فــي حالــة عــدم اكتمــال الشــروط الموضــوعیة للاســتیعاب لــدى 

الجمهور، فالجریدة الرسمیة كحامل للخطاب القانوني المكتوب موجـه لجمهـور ضـیق بحكـم 

 الثقافــة والــتحكم باللغــة نظــرا للتعبیــر التقنــي المعقــد الأســلوب الــذي تتضــمنه، مــا یجعــل مــن
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بجهل القانون وتكریسـه ضـرب مـن الخیـال بسـبب إقصـاء العدیـد  الأعذارالإقرار بمبدأ عدم 

من المواطنین من التزام المعرفة للأسـباب المشـار إلیهـا، كمـا أن حـق الاطـلاع علـى وثـائق 

البلدیــة أو الولائیــة لا یتعــدى معرفــة جــدول الأعمــال لمــداولات المجلــس ونشــر مــا علــق فــي 

ملخصات هذه المداولات، سیما أن الوثیقة الیـوم أصـبحت تكتسـي معنـا  مداخل المقرات من

  .1شاملا یتعدى محتوى الورق، وهو ما یعیق ولوج المواطن في عمق العمل الإداري

    لیغالتب -2

إذا كانــــت النصــــوص ذات الطبیعــــة التنظیمیــــة تســــتوجب النشــــر للإعــــلام بهــــا     

، وعلـى خـلاف )كـالقرارات الإداریـة(بسبب طبیعتها، فإن النصوص التي تخص الفرد بذاتـه 

ذلــك تتطلــب التبلیــغ بهــا حتــى تنــتج أثارهــا القانونیــة فــي مواجهــة المــواطن، ویعــرف التبلیــغ 

إعلام المعني بالأمر بذاته وبصفته الشخصیة عـن طریـق  بالإجراء الإداري الذي یرمي إلى

رسالة مضمنة الوصول حتى تتأكد الإدارة من علمه، تجنبا للتنفیذ المفـاجئ ومـن ثـم الـدفاع 

مــن  36و  35عـن مصــالح المـواطن فــي الوقـت المناســب، وفــي هـذا الصــدد نصـت المــادة 

لفردیــة للمعنیــین بهــا شخصــیا، علــى واجــب الإدارة بتبلیــغ قراراتهــا ا 88/131المرســوم رقــم 

وفــي الحالــة المخالفــة لا یمكــن لهــا أن تحــتج بهــا فــي مــواجهتهم، علــى أن تبــین فــي قراراتهــا 

الإجـراءات الإداریـة الكفیلـة بتحدیـد ) سیما تلك التي تمس بحقوقهم وبمراكز المخاطبین بهـا(

  .2السلطة الإداریة المختصة باستقبال تظلمات المعنیین بهذه القرارات

 م الإلكتروني وسیلة شبه مستبعدةالإعلا-3

لقد أضحت الیوم وسـیلتي النشـر والتبلیـغ باعتبارهـا وسـائل شـائعة للإعـلام الإداري 

ــة لوحــدها لتحقیــق تطلعــات المــواطنین فــي هــذا المجــال فــي  لا یمكــن اســتبعادها، غیــر كفیل

زمــن تعددیــة الإعــلام والثــورة المعلوماتیــة أو مــا یعــرف بــالإعلام الإلكترونــي، فهــو إذ یســهل 

                                       
 .78-77غزلان سلیمة، المرجع السابق، ص  -1
 .79المرجع نفسه، ص  -2



مختلف الضمانات المجسدة لمبدأ عدم تحیز الإدارة الجزائریة                       الفصل الثاني            

 

 
86 

طلبــــاتهم بــــالإطلاع، یخفــــف عــــن كاهــــل الإدارة عبــــئ الطلبــــات  مهمــــة الإجــــراء فــــي تحدیــــد

  .1المتعددة علیها

  

 

                                       
 .80غزلان سلیمة، المرجع نفسه، ص  -1
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المشرع الجزائري منذ فجر الاستقلال على سعیه من أجل ترسیخ معالم النظـام أكد 

 مـن خـلال مـاالإدارة وضـمان سـیر المرافـق العمومیـة،  عـدم تحیـزالدیمقراطي وتطبیق مبـدأ 

 أهــم النتــائجیمكــن اســتخلاص  وعلیــهضــمانات التــي مــن شــأنها تكــریس هــذا المبــدأ ال تــهقرر 

  :المتعلقة بهذه الدراسة

الإدارة هــو ركـــن مـــن أركــان الدولـــة العصـــریة، وهــو أحـــد الشـــروط  عـــدم تحیـــزإن مبــدأ  -1

الأساسیة للمشروعیة الحقیقیة للمرفق العام یجب أن یتحلى بها باعتبارها جـزء لا یتجـزأ مـن 

مقتضیات مهامهـا دون تمـایز بـین المـرتفقین، فهـو مبـدأ قوامـه إبعـاد المرفـق عـن الحسـابات 

بالمعـــاییر المهنیـــة والموضـــوعیة والحیادیـــة فـــي تنفیـــذ  السیاســـیة والاعتبـــارات الحزبیـــة والتقیـــد

 .وضمان حیادته ونزاهته

بمختلـــف الآلیـــات لـــه أهمیـــة بالغـــة، فهـــو یـــدعم النظـــام  عـــدم التحیـــزإن تكـــریس مبـــدأ  -2

لعمومیـــة، عملیـــة الإصـــلاح الإداري وتحســـین الخدمـــة ا هـــاالـــدیمقراطي بصـــفة أساســـیة تتطلب

 .حكم الراشدال ضیاتتمق إضافة إلا أنه یدخل ضمن

وكلاهمــا یرتكــز علــى ضــمانة أساســیة  عــدم التحیــزإن مبــدأ المســاواة هــو ضــمان لمبــدأ  -3

 .حمایة لكل المبادئ الدستوریة لمبدأ الشرعیةوهي خضوع الدولة للقانون فاحترام الدولة 

الإدارة من خلال الحیـاد الـوظیفي للموظـف العـام أمـر مهـم، ذلـك  عدم تحیزإن تحقیق  -4

ــــد مــــن صــــقل الســــلوك  ــــى أعمــــال الإدارة كــــذلك لا ب ــــائم عل أن الموظــــف هــــو الشــــخص الق

ــــة  ــــات الوظیف ــــا لمقتضــــیات وأخلاقی الاجتمــــاعي والمهنــــي للموظــــف العمــــومي وتوجیهــــه وفق

مــن خلالــه ر المشــرع أظهــ، الــذي 03-06العمومیــة المكرســة فــي قــانون الوظیــف العمــومي 

ــــة مــــن الأحكــــام المتعلقــــة بمبــــادئ  مــــن ســــن انطلاقــــارغبتــــه فــــي تكــــریس حیــــاد الإدارة  جمل

التوظیــف والواجبــات المفروضــة علــى الموظــف والتــي یلتــزم بهــا داخــل وخــارج العمــل والتــي 
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والــتحفظ، تنحصــر أساســا فــي واجــب الطاعــة، الــولاء، ،النزاهــة ،عــدم إفشــاء الســر المهنــي 

 .أهمها الحق النقابي، و تي یتمتع بهاوالحقوق ال

ـــانون  -5 ـــق الإصـــلاح الإداري، بمـــا فیهـــا ق ـــى تأكیـــد وتعمی ـــي تعمـــل عل ـــوانین الت توالـــت الق

الـذي المتعلق بنظـام الانتخابـات،  01-21الانتخاب الصادر بموجب القانون العضوي رقم 

بمــا یعمــل وفــق كامــل أحكامــه علــى تحقیــق الحیــاد وفــي مختلــف مراحــل العملیــة الانتخابیــة 

دیمقراطـي یقـر بالتعددیـة ویضـمن  مؤشر مهـم لنظـامكنزاهة وشفافیة الانتخاب  یعزز ویحقق

 .سبل تحقیقها

، ذلــــك أن صــــدور أي قــــانون عــــدم تحیــــز الإدارةالرقابــــة ضــــمانة عملیــــة لتجســــید مبــــدأ  -6

، الــــذي یكفــــل وفــــق مقتضــــیات الدســــتورلحیــــاد لا بــــد مــــن جعــــل حــــد لــــه یخــــالف مقتضــــى ا

دســتوریة القــوانین كمــا أن رقابــة أعمــال الإدارة بواســطة هیئــات قضــائیة مختصــة فــي النــزاع 

 .الإداري یضمن احترام الإدارة لمبدأ الحیاد، عند قیامه بأعمالها

ـــة الغیـــر قضـــائیة بمـــا فیهـــا الإعـــلام ووســـیط الجمه -7 وریـــة وكـــذلك الأحـــزاب تعتبـــر الرقاب

فعلــي تجســید و ســیر المرافــق العمومیــة  نالسیاســیة، ضــمانة مجســدة لمبــدأ حیــاد الإدارة وحســ

 .لإدارة بالمواطنجیدة لعلاقة وحقیقي ل

كمــا أنــه خاتمــة لهــذه الدراســة یمكــن تســجیل جملــة التوصــیات التالیــة التــي مــن 

  :الإدارةشأنها تحقیق تجسید فعلي للضمانات المقررة لعدم تحیز 

جــل ضــمان حســن ســیر الإدارة العمومیــة وتكــریس مبــدأ حیــاد الإدارة یجــب الــنص أمــن  -1

علــى هـــذا الأخیـــر صـــراحة فـــي الدســـتور أو فـــي مختلـــف النصـــوص التشـــریعیة، وكـــذلك 

تعزیــز دور القاضــي فــي الرقابــة علــى أعمــال الإدارة مــن أجــل ضــمان عــدم تعســفها فــي 

 .الممنوحة لهااستعمال السلطات والامتیازات 
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سن العقوبات الردعیـة التـي مـن شـأنها الإخـلال بالمبـدأ الدسـتوري القاضـي بعـدم تحیـز  -2

 .التعسف إشكالالإدارة العمومیة، أو أي شكل من 

الشــفافیة فــي تعامــل الإدارة مــع المــواطن مــن خــلال تشــجیع العمــل بمتطلبــات الحكومــة  -3

 .والاتصال الإعلامالالكترونیة، والأخذ بالرقمنة وكل جدید تكنولوجیات 

ضرورة إعلام المواطن من خلال نشـر كافـة المعلومـات والبیانـات بمـا یعـزز مبـدأ عـدم  -4

 تحیز الإدارة

 الإدارة إبعـــــادافــــة النصــــوص القانونیــــة التــــي مــــن شــــأنها تــــدعیم النظــــام الانتخــــابي بك -5

العمومیــــة عــــن العملیــــة الانتخابیــــة بمــــا یكــــرس مبــــدأ الشــــفافیة وحریــــة التــــداول الســــلمي 

 .الدیمقراطي للسلطة
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 باللغة العربیة-أولا

 النصوص القانونیة والتنظیمیة -1

 .1963دستور  -

 .1989دستور  -

 .1996دستور  -

، المؤرخــة 82الرســمیة للجمهوریــة الجزائریــة، العــدد ، الجریــدة 2020التعــدیل الدســتوري  -

  .م 2020دیسمبر سنة  30ه الموافق  1442جمادى الأولى عام  15

، المتضــمن القــانون العــام للوظیفــة 1666یونیــو  02المــؤرخ فــي  133-66الأمــر رقــم  -

 .1966جوان  08، المؤرخ في 46ج، العدد رقم . ج. ر.العامة، ج

  الكتب العامة -2

محمــد علــي محمــد، أصــول الاجتمــاع السیاســي، الجــزء الثــاني، دون طبعــة، دار المعرفــة  -

 .1990الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 

عبـد العزیــز الســید الجــوهري، الوظیفــة العامـة، دون طبعــة، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة،  -

 .الجزائر، دون سنة نشر

العامــة كأســاس للمســؤولیة الإداریــة نحــو وجــدي ثابــت غبــریال، مبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء  -

 .أساس دستوري للمسؤولیة دون خطأ، منشأة المعارف، الإسكندریة، دون سنة نشر

 .2007مولود زاید الطبیب، علم الاجتماع السیاسي، منشورات السابع من أبریل، لیبیا،  -

التقاضـي، منشـورات عبد الغني بسیوني عبد الله، مبدأ المساواة أمام القضـاء وكفالـة حـق  -

 .2001الحلبي الحقوقیة، 

عبد الغنـي بسـیوني عبـد الله، الـنظم السیاسـیة والقـانون الدسـتوري، دار الجامعـة الجدیـدة،  -

 .2006الإسكندریة، بدون طبعة، 
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هــاني علــي الطهــراوي، الــنظم السیاســیة والقــانون الدســتوري، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع،  -

 .2007ى، الأردن، الطبعة الأول

أوصـــــدیق فـــــوزي، الـــــوافي فـــــي شـــــرح القـــــانون الدســـــتوري الجزائـــــري، دیـــــوان المطبوعـــــات  -

 .2009الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثالثة، 

عصـــام علـــي الـــدبس، القـــانون الدســـتوري والـــنظم السیاســـیة، دار الثقافـــة للنشـــر، الأردن،  -

 .2014، بعة الأولىطال

 ، 2008ار الجامعة الجدیدة، القاهرة، بدون طبعة، طارق فتح الله، النظم السیاسیة، د -

نعمـــان أحمـــد الخطیـــب، الوســـیط فـــي الـــنظم السیاســـیة والقـــانون الدســـتوري، دار الثقافـــة،  -

 .2009الأردن، الطبعة الأولى، 

ذبــــیح میلـــــود، الفصــــل بـــــین الســــلطات فـــــي التجربــــة الدســـــتوریة الجزائریــــة، دار الهـــــدى،  -

 .2007ط، . الجزائر، د

اتي منیــــر حمیــــد، النظــــام السیاســــي الإســــلامي مقارنــــا بالدولــــة القانونیــــة، دار وائــــل، البیــــ -

 .2003الأردن، الطبعة الأولى، 

ســامي جمــال الــدین، الرقابــة علــى أعمــال الإدارة وفقــا لمبــدأ المشــروعیة ودولــة القــانون،   -

 .2000دار النشر، مؤسسة حورس الدولیة، 

، الناشـــر لبـــاد، 3زء الأول، التنظـــیم الإداري، الطبعـــة ناصـــر لبـــاد، القـــانون الإداري الجـــ  -

2005. 

، دار الهــــدى، عــــین ملیلــــة، 2ســــعید بــــو الشــــعیر، النظــــام السیاســــي الجزائــــري، الطبعــــة  -

 .1993الجزائر، 

الســــید محمــــد یوســــف المعــــداوي، دراســــة الوظیفــــة العامــــة فــــي الــــنظم المقارنــــة والتشــــریع  -

 .1984الجامعیة،  الجزائري، الجزائر، دیوان المطبوعات
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، 4عــادل الطبطبــاني، واجــب الموظــف بــالتحفظ فــي ســلوكه العــام، مجلــة الحقــوق، العــدد  -

1986 

عبــد الغنــي بســیوني عبــد الله، الــنظم السیاســیة، دراســة نظریــة الدولــة والحكومــة والحقــوق  -

نشــر، والفكــر الأوروبــي، الــدار الجامعیــة للطباعــة وال الإســلاميوالحریــات العامــة فــي الفكــر 

 .، دون سنة نشربیروت، لبنان

حمــد عمــر حمــد، الســلطة التقدیریــة لــلإدارة ومــدى رقابــة القضــاء علیهــا، الطبعــة الأولــى،  -

 .2014دار حامد للنشر والتوزیع، الأردن،  

  الأطروحات والمذكرات -3

 الأطروحات -) 1(

تـــــونس، (بودریــــوه عبــــد الكـــــریم، مبــــدأ حیـــــاد الإدارة وضــــمانات القانونیــــة دراســـــة مقارنــــة  -

 ......،دكتوراه تخصص قانون عام، الجزائر، رسالة )المغرب، الجزائر

بـــوحفص ســـیدي محمـــد، مبـــدأ الإدارة العامـــة فـــي القـــانون الجزائـــري، رســـالة لنیـــل شـــهادة  -

  .2007بلقاید، تلمسان، الجزائر، ق، جامعة أبو بكر الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقو 

غــــزلان ســــلیمة، علاقــــة الإدارة بــــالمواطن فــــي القــــانون الجزائــــري، أطروحــــة دكتــــوراه فــــي  -

یـة الحقـوق بـن عكنـون، الحقوق، فرع القانون العام، جامعـة الجزائـر بـن یوسـف بـن خـدة، كل

2010.  

 رسائل الماجستیر -)2(

القانونیــــة لمبــــدأ حیــــاد الإدارة فــــي الجزائــــر، مــــذكرة لنیــــل شــــهادة لبیــــد مــــریم، الضــــمانات  -

ــــة  ــــة، كلی ــــة والمؤسســــات العمومی ــــدكتوراه، تخصــــص الدول الماجســــتیر فــــي إطــــار مدرســــة ال

  .2014، جامعة الجزائر، الحقوق

، رسـالة ماجسـتیر، "الموازنـة بـین المنـافع والمضـار فـي القـرار الإداري" مصطفى سندل،  -

  .2014یة الحقوق، معة الجزائر، كلجا
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المتعلـــق بامتیـــاز المرافـــق  3/842-94بـــن مبـــارك راضـــیة، التعلیـــق علـــى التعلیمـــة رقـــم  -

العمومیــــة المحلیــــة وتأجیرهــــا، رســــالة ماجســــتیر فــــرع الإدارة والمالیــــة، كلیــــة الحقــــوق، بــــبن 

  .2002عكنون، جامعة الجزائر، 

الجزائریـــــة، رســـــالة ماجســـــتیر، كلیـــــة ســــلیمة مـــــراح، التســـــییر الحـــــدیث والإدارة العمومیـــــة  -

  .2001-2000الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

دراسـة نظریـة "إلـى یومنـا  1967مقطف خیرة، تطبیـق نظـام اللامركزیـة فـي الجزائـر مـن  -

، مــذكرة الماجســتیر فــرع إدارة ومالیــة، كلیــة الحقــوق والعلــوم الإداریــة، بــن عكنــون، "تحلیلیــة

 .2002زائر، الج

فیـــرم فاطمـــة الزهـــراء، الموظـــف العمـــومي ومبـــدأ حیـــاد الإدارة فـــي الجزائـــر، مـــذكرة لنیـــل  -

شـــهادة الماجســـتیر، قســـم قـــانون عـــام فـــرع الإدارة والمالیـــة، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة الجزائـــر، 

2004. 

 مذكرات الماستر -)4(

میـة فـي الجزائـر، مـذكرة نسیم الـواعر، الإصـلاح الإداري ودوره فـي تحسـین الخدمـة العمو  -

تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، شعبة العلوم السیاسیة، تخصص سیاسات عامة مقارنة، كلیـة 

  2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهدي، أم البواقي، الجزائر، 

زكریا عمار، ضمان مبدأ حیاد الإدارة في عملیة التوظیف في التشـریع الجزائـري، مـذكرة  -

  .2014لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، الجزائر، 

ــاد الإدارة فــي قــانون الوظیــف العمــومي  - ، مــذكرة 03-06عمــور ســمیة، تكــریس مبــدأ حی

ـــة الحقـــوق والعلـــوم  ـــة، كلی ـــانون، تخصـــص، إدارة ومالی تخـــرج لنیـــل شـــهادة الماســـتر فـــي الق

  .2015البویرة، الجزائر، السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة أكلي محمد أولحاج، 

  مذكرات التخرج -)5(
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خرایفیـة ســامي، مبــدأ حیــاد الإدارة وعلاقتــه بـالموظف العمــومي، مــذكرة تخــرج لنیــل إجــازة  -

 .2009المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 

  المقالات العلمیة -)6( 

، 15حــافظ بــن صــالح، خــواطر حــول مســألة الموظــف العمــومي، مجلــة الانــدماج، العــدد  -

     .1981سنة ، تونس

، 13إســــماعیل بــــوقرة، عــــن ضــــمانات تحقیــــق حیــــاد الإدارة فــــي المرافــــق العامــــة، العــــدد  -

 .2020ة عباس لغرور خنشلة، جانفي جامع

موسى مصطفى شحادة، مبـدأ المسـاواة أمـام تـولي الوظـائف العامـة وتطبیقاتـه فـي أحكـام  -

 .2002، 16والقانون، العدد القضاء الإداري، دراسة مقارنة، مجلة الشریعة 

العربــي وردیــة، الحمایــة الدســتوریة لمبــدأ المســاواة وفقــا للتعــدیل الدســتوري، كلیــة الحقــوق  -

 .2016والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، العدد الرابع، 

مجلــة صــالح أحمــد الفرجــاني، مبــدأ المســاواة أمــام القــانون وتطبیقاتــه فــي القــانون اللیبــي،  -

 .2011، دون بلد، 06لشرعیة، العدد العلوم القانونیة وا

محمد منیر، الحمایة الدستوریة لمبـدأ المسـاواة فـي النظـام الجزائـري، مجلـة دفـاتر حساني  -

 .2016، جامعة ورقلة، الجزائر، 15السیاسیة والقانون، العدد 

، دراســـــة تحلیلیـــــة عبـــــد الناصـــــر عبـــــد الله أبـــــو ســـــمهدانة، إجـــــراءات الخصـــــومة الإداریـــــة -

وتطبیقیة في ضـوء أحـدث آراء الفقـه والقضـاء، الطبعـة الأولـى، المصـدر القـومي للدراسـات 

 .2014القانونیة، القاهرة، 

ضــریفي نادیــة وحــاج جــاب الله أمــال، الآلیــات القانونیــة والمؤسســاتیة لترقیــة العلاقــة بــین  -

مخبـــر الاجتهـــاد القضـــائي علـــى الإدارة والمـــواطن فـــي الجزائـــر، مجلـــة الاجتهـــاد القضـــائي، 

  .2019مارس  31، 01، العدد 12حركة التشریع، جامعة محمد خیضر بسكرة، المجلد 
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ناجي عبد النور، النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیـة السیاسـیة، مدیریـة  -

 .2006، قالمة، الجزائر، 1945ماي  8النشر لجامعة قالمة، منشورات جامعة 

عـــلال، الآلیـــات القانونیـــة الداخلیـــة لكفالـــة الحقـــوق والحریـــات الأساســـیة للإنســـان  قاشـــي -

والمـــواطن، مجلـــة الحقـــوق والعلـــوم الاجتماعیـــة، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم الاجتماعیـــة، عمـــار 

 .2006، ماي 1ثلیجي، الأغواط، الجزائر، العدد 

لــــة؟، دوریــــة إصــــلاح قضــــائي أم مجــــرد تغییــــر هیك 1996رشــــید خلــــوفي، القضــــاء بعــــد  -

  .1999، أفریل 6الموثق، تصدر عن الغرفة الوطنیة للوطنیة للموثقین، العدد 

ـــة إدارة  - ـــة، مجل ـــات والنقابـــات المهنی ـــة تكـــوین الجمعی ـــاني، الموظـــف العـــام وحری بكـــر القب

 .1962، سنة 02یا الحكومة، العدد قضا

ة العملیـة الانتخابیـة وفقـا إلیاس بودربالة، عمر زرقط، الضمانات القانونیة الجدیدة لنزاه -1

 .)2021( 03، العدد 14، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد 01-21للأمر 

بـــراهیم تـــاج، دســـترة المحكمـــة الدســـتوریة كبـــدیل للمجلـــس الدســـتوري فـــي الجزائـــر خطـــوة  -

جدیــدة لتفعیــل الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین ومبــدأ الفصــل بــین الســلطات، مجلــة الصــدى 

ســـات القانونیـــة والسیاســـیة، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة الجیلالـــي الیـــابس للدرا

 .2020یدس بلعباس، العدد الخامس، س

أســــماء حقــــاص والطــــاهر غیلانــــي، مســــتقبل الرقابــــة علــــى دســــتوریة القــــوانین، المحكمــــة  -

، 08مجلــد شــلة، الالدســتوریة الجزائریــة نموذجــا، مجلــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة جامعــة خن

 .2021، 01العدد 

الخیــر بوضــیاف، حــدود رقابــة القاضــي الإداري علــى الســلطة التقدیریــة لــلإدارة، مجلــة  - 1

، الجزائــر، 01إدارة ومالیــة، جامعــة الجزائــر : الاجتهــاد القضــائي، كلیــة الحقــوق، تخصــص

 .2017سبتمبر   19دد الخامس عشر، الع
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ومــدى رقابــة القضــاء علیهــا، الطبعــة الأولــى،  حمــد عمــر حمــد، الســلطة التقدیریــة لــلإدارة -

 .2014د للنشر والتوزیع، الأردن،  دار حام

تكـریس للتعددیـة أم : نفیسة زریق، النظام القانوني للأحزاب السیاسـیة وتعدیلاتـه المتتالیـة -

ــة النقدیــة للقــانون والعلــوم السیاســیة، المجلــد  العــدد  21حفــاظ علــى میــراث الأحادیــة، المجل

  .2021ن 02

  الملتقیات العلمیة -)7(

غربـــي عـــزوز، حقـــوق الإنســـان فـــي المنظومـــة الدســـتوریة الجدیـــدة، ، حمـــریط عبـــد الغنـــي -

 -05أیــام الأغـواط  ،الملتقـى الـدولي الثـاني، حــول التعـدیلات الدسـتوریة فـي البلــدان العربیـة

  .2008ماي  07 -06

  غة الأجنبیةلبال -ثانیا

- Y. Madiot, « Une institution nouvelle en droit administratif 

Français ; le médiateur », mélange, Stassinopoulos, 1974. 

 



 الفھرس

 

 
98 

  

  

  

  

  

  

  

  

  المحـــــــتویات ــــــــرسفهـــ

  

  

  

  

  

  



 الفھرس

 

 
99 

  01  مقدمة

  06  تأسیس مبدأ عدم تحیز الإدارة: الفصل الأول

  08  ماهیة مبدأ عدم تحیز الإدارة: المبحث الأول

  08  مفهوم عدم التحیز: المطلب الأول

  08  تعریف عدم التحیز: الأولالفرع 

  11  نشأة مبدأ عدم التحیز: الفرع الثاني

  16  خصائص مبدأ عدم التحیز: الفرع الثالث

  17  دوافع تفعیل مبدأ عدم التحیز: المطلب الثاني

  17  تكریس الأمن الدیمقراطي: الفرع الأول

  18  لعمومیةالإصلاح الإداري وتحسین الخدمة اتحقیق : الفرع الثاني

  21  تجسید مقتضیات الحكم الراشد: الفرع الثالث

  22  مظاهر تكریس مبدأ عدم تحیز الإدارة: المبحث الثاني

  23  مبدأالمساواةكمظهرمجسدلمبدأالحیاد: المطلبالأول

  23  المساواة أمام القانون: الفرع الأول

  27  المساواة أمام القضاء: الفرع الثاني

  28  للقانون كمظهر مجسد للمبدأخضوع الدولة : المطلب الثاني

  28  أساس مبدأ خضوع الدولة للقانون: الفرع الأول



 الفھرس

 

 
100 

  34  مبدأ خضوع الدولة للقانونضمانات تطبیق : الفرع الثاني

مختلف الضمانات المجسدة لمبدأ عدم تحیز                                                                     : الفصل الثاني

  الإدارة الجزائریة

42  

  44  ضمانات النصوص المجسدة للمبدأ: المبحث الأول

  44  الضمانات الدستوریة والتنظیمیة: المطلب الأول

  44  الضمانات الدستوریة: الفرع الأول

  49  الضمانات التنظیمیة: الفرع الثاني

  56  الضمانات التشریعیة المجسدة للمبدأ: المطلب الثاني

  56  الضمانات المتعلقة بقانون الوظیفة العمومیة: الفرع الأول

  63  الضمانات المتعلقة بقانون الانتخاب: الفرع الثاني

  67  الرقابة ضرورة مجسدة للمبدأ: المبحث الثاني

  67  الرقابة القضائیة ضمانة مجسدة للمبدأ: المطلب الأول

  68  رقابة المحكمة الدستوریة: الفرع الأول

  71  رقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة: الفرع الثاني

  76  الرقابة غیر القضائیة مجسدة للمبدأ: المطلب الثاني

  77  وسیط الجمهوریة كوظیفة مجسدة للمبدأ: الفرع الأول

  79  الأحزاب السیاسیة كقواعد مجسدة للمبدأ: الفرع الثاني



 الفھرس

 

 
101 

  87  الخاتمة

  90  قائمة المصادر والمراجع

  98  فهرس المحتویات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


